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 الملخص

الإجراءات الجزائيـة لا غ  عنهـا في كـل جريمـة، فهي همزة الوصــــــــــــــل بين إرتكـاب الجريمـة وتوقيع العقوبـة على 
يتعين فيها  مرتكبها استيفاء لحق الدولة في توقيع الجزاء عليه، لذا تعد من أهم الوسائل التي تلجأ إليه الدولة، إذ  

صـــــلحة المجتمع في  صـــــلحتين متنازعتين إذ لا تطغى أحدهما على الأخرى: هما م على المشـــــرع إقامة التوازن بين م
الوجود، وحق الفرد في حريته، فالهدف الأســــــاس الذي يســــــعى المشــــــرع إلى تحقيقه من خلال قواعد الإجراءات  

صــــــــــــــلحة الج صــــــــــــــلحة الفرد في الدفاع عن  الجزائية هو العمل على تحقيق هذا التوازن بين م ماعة في العقاب، وم
نفســــــــه، وبذلك تتأثر مرحلة تنفيذ العقوبة بعملية بطء وســــــــرعة الإجراءات المتخذة في مراحل الدعوى الجزائية، 

 فهي تتناسب طرديا  من حيث المصلحة المتحققة من توقيع العقاب على مرتكب الجريمة.
Abstract 
The criminal procedure is indispensable in every crime. It is the link between 

the perpetration of the crime and the punishment of the perpetrator for fulfilling 

the right of the state to sanction it. Therefore, it is one of the most important 

means used by the state. The legislator must strike a balance between two 
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 28:  العدد

 
competing interests. The other objective is the interest of the community in 

existence and the right to freedom in its freedom. The main objective that the 

legislator seeks to achieve through the rules of criminal procedure is to work 

towards achieving this balance between the interest of the group in punishment 

and the interest of the vulgate in defending itself. Slow and fast Actions taken in 

the stages of the criminal case are proportional in terms of interest accruing 

from the signing of the punishment for the perpetrator of the crime. 

 المقدمة

 أولًا: فكرة البحث

تمر الدعوى الجزائية بمراحل عديدة حتى صـــــــدور حكم الفاصـــــــل فيها وفقا  لإجراءات معينة نظمها القانون، 
الغــايــة من إقرارهــا، وبخلافــه فــأن البطء في وهــذه الإجراءات لابــد من إتخــاذهــا وفقــا  لمــدد معقولــة حتى تتحقق  

ــواء، وتؤثر بالتـالي على مرحلـة تنفيـذ  إجرائهـا يعُـد نوعـا  من الظلم حق المتهم والمج  عليـه والمجتمع على حـد ســــــــــــ
صـــوصـــا  بعد أن تعالت الأصـــوات على المســـتوى الدولي وبالتحديد من   العقوبة فيما إذا صـــدر حكم بالإدانة، خ

بضــــــــــــــرورة الأهتمــام حقوق   -2001  لعــام  الــدوليــة  العفو  منظمــة  تقرير  في  ورد  كمــا  -ليــة  قبــل المنظمــات الــدو 
ــان في جميع مراحل الدعوى الجزائية، وعد مرحلة تنفيذ العقوبة جزءا  لا يتجزأ من الدعوى الجزائية، ومن   الإنســــــــــ

والقضـائية وإنعكاسـها على مرحلة هنا لا بد من التعرف على الآثار التي تترتب على بطء الإجراءات التحقيقية 
تنفيذ العقوبة، كذلك الحال بالنســبة لســرعة الإجراءات المتخذة بخصــوص الدعوى الجزائية في المراحل التي تســبق  

 مرحلة التنفيذ شرط المحافظة على حق الدفاع وضمان حقوق المتهم الأخرى كافة.
 ثانياً: أهمية البحث ومسوغات اختياره

الجزائية هي الترجمة العملية لتوقيع العقاب، ونقل قانون العقوبات من نطاق الســـــكون إلى  بما أن الإجراءات  
ــابقة عليها، وهي مرحلة  نطاق الحركة، كما لا يمكن الوصــــــــول إلى مرحلة تنفيذ العقوبة دون المرور بالمراحل الســــــ

وبــة تتــأثر بمراحــل الــدعوى التحري ومرحلــة التحقيق الإبتــدائي ومرحلــة المحــاكمــة لــذلــك فــأن مرحلــة تنفيــذ العق
الجزائية من حيث البطء أو السرعة في إتخاذها. فالبطء في إتخاذ الإجراءات الجزائية يعُد نوعا  من الظلم، بل هو 
الظلم بعينه كما عبر عنه الكثير من الفقهاء، إضــــافة إلى تأثيره على الأدلة، فكلما كان إتخاذ الإجراءات ســــريعا   

صـــــــورة خاصــــــة    إنعكس ذلك دون أد  شـــــــك صـــــــلحة أطراف الدعوى ب على مرحلة التنفيذ من خلال تحقيق م
ــرع يعُد خرقا  دون  ــرع فيها، فالتسـ ــرعة في الإجراءات وليس التسـ صـــد هنا السـ صـــورة عامة. ونق صـــال المجتمع ب وم

صــــود بالســــرعة مراعاة المبادئ القا صــــلحة المتهم، ولابد من تجنبه إنما المق نونية كافة  أد  شــــك للعدالة الجنائية وم
 والحفاظ على مصلحة المتهم بالخصوص التي تتحقق مع سرعة إتخاذ الإجراءات.

 ثالثاً: نطاق البحث

 يتحدد نطاق البحث على جانبين:
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 الإجراءات الجزائية  -الأول
تعُد الإجراءات الجزائية لا غ  عنها لاقتضاء الحق في العقاب، فهي التي تنقل نصوص قانون العقوبات من  

صــــــير من إرتكب الفعل الجرمي، وبدونها    نطاق الســــــكون إلى نطاق الحركة وهي الوســــــائل التي بموجبها يتحدد م
 تبقى مواد قانون العقوبات حبيسة النص.

 أثر الإجراءات على سرعة تنفيذ العقوبة -الثاني
ديــث لــدى مرحلــة تنفيــذ العقوبات الجزائيــة هي جزء من مراحــل الــدعوى الجزائيــة وفق المنظور العلمي الح ــ

ــلــة عن الــدعوى الجزائيــة، كمــا أن هــذه المرحلــة تتــأثر بإجراءات  صــــــــــــ فقهــاء القــانون الجنــائي، ولا تعُــد مرحلــة منف
ــواء مرحلــة التحري وجمع الإدلــة أم مرحلــة التحقيق الإبتــدائي أم مرحلــة  الــدعوى الجزائيــة و بمراحلهــا كــافــة ســــــــــــ

 نفيذ العقوبات من خلال إتخاذ الإجراءات القانونية.المحاكمة. فهناك إرتباط وثيق وآثار تترتب على سرعة ت
 رابعاً: منهج البحث

صــــــــــــــري  العراقي  القـانون   من  كـل  تم تبني منهجين في كتـابـة البحـث، المنهج الأول هو المنهج المقـارن بين   والم
خفاقات، أو والفرنســـــيق لمعرفة مدى قر ا من تطبيق مبدأ الســـــرعة في تنفيذ العقوبات الجزائية، والتركيز على الإ

ــيتم اعتماد المنهج التحليلي  ــافة للمنهج المقارن ســـــ عدم مراعاة هذا المبدأ عند إتخاذ الإجراءات الجزائية، وبالإضـــــ
  التوفيق  عن  للنصوص القانونية والآراء الفقهية عند التطرق لمسألة مراعاة السرعة في الإجراءات ومحاسنها، فضلا  

 منها  النتائج  واسـتخلاص  والمسـائل  الاحكام  لتحليل تمهيد من الوصـف في  لما والتحليلي  الوصـفي الاسـلوبين  بين
 ..المجال هذا في المناسبة الحلول افضل على الوقوف ثم  ومن

 خامساً: هيكلية البحث 

بخصــوص خطة البحث فســيتم تقســيمه على مبحثين، إذ يتناول المبحث الأول ســرعة الإجراءات في مراحل 
ية وســــــــــيقســــــــــم على مطلبين، يتناول المطلب الأول ســــــــــرعة الإجراءات الجزائية في مرحلة التحقيق الدعوى الجزائ

ــرعــة الإجراءات الجزائيــة في مرحلــة المحــاكمــة. أمــا المبحــث الثــاني   الإبتــدائي، في حين يكرس المطلــب الثــاني لســــــــــــ
عامة، وسـيقسـم أيضـا  على فسـنخصـصـه لأثر سـرعة الإجراءات الجزائية بالنسـبة لإطراق الدعوى والمجتمع بصـورة  

مطلبين، يتطرق الأول لأثر سـرعة الإجراءات بالنسـبة للجاني والضـحية، فيما يدرس الثاني أثر سـرعة الإجراءات 
بالنسـبة للمجتمع. وفتم البحث بخاتمة نظمنها أهم الإسـتنتاجات والمقترحات التي يتم التوصـل غليها من خلال 

 التطرق لمفردات البحث.
 : سرعة الإجراءات في مراحل الدعوى الجزائية الأولالمبحث 

صـــورة صـــريحة أو ضـــمنية على مبدأ  صـــوص القانونية التي أشـــارت ب تضـــمنت التشـــريعات المقارنة عددا  من الن
ــان  ــافة إلى النص عليه في الإعلانات والإتفاقيات الدولية، إذ نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسـ الســـرعة، بالإضـ

( منه على حق الإنسـان في محاكمة عادلة، والسـرعة في إنجاز الإجراءات، وصـولا  10المادة )( في 1948لسـنة )
ــنة   ــية لســ ــياســ ــمن مفهوم المحاكمة العادلة، كما أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والســ للحكم العادل داخل ضــ

ــرعــة الاجراءات في المــادة )1964) ــان لعــام  ( منــه، وجــاءت الإتفــاقيــة الاوربيــة لحقو 9/3( على ســــــــــــ ق الانســـــــــــــ
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( التي أوجبت إجراء المحاكمة خلال وقت معقول، وفي الســـــــــياق ذاته 6/1( لتؤكد هذا الحق في المادة )1950)

صــر   -1أكدته المادة )الســـابعة / د( من الميثاق الافريقي لحقوق الإنســـان. لكن نطاق دراســـة هذا المطلب ســـيقت
دولية فالغاية من ذلك هو لتعزيز وجود مبدأ السـرعة   على نصـوص التشـريعات المقارنة، أما ما يذكر من نصـوص

في الإجراءات، والحث على مراعاته، والنص عليه في النصوص القانونية الداخلية. ولأهمية السرعة في الإجراءات  
صــــــــــص الأول لســــــــــرعة الاجراءات الجزائية في مرحلة التحقيق  الجزائية ســــــــــيقســــــــــم هذا المبحث على مطلبين، يخ

 ا يترك الثاني لسرعة الإجراءات في مرحلة المحاكمة.الإبتدائي، فيم
 (3)المطلب الاول: سرعة الإجراءات الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي 

صــــــــــود بســــــــــرعة الإجراءات في الدعوى الجزائية إذ عرفت دنها   قبل التطرق لهذا الموضــــــــــوع لابد من بيان المق
ــل في الدعوى خلال مدة معقولة وفقا  للمد صــــ ــرعة  )الف ــتبعاد مفهوم المحاكمة المتســــ د المتبعة في الإجراءات، واســــ

التي تهدر فيها حقوق الدفاع ومدد الطعن في الأحكام(، ويشــكل مبدأ ســرعة الفصــل في الدعوى الجزائية مبدءا  
أن  . ولابد من بيان (4)مشــــتركا  بين مرحلتي التحقيق الإبتدائي و النهائي وقبلهما مرحلة التحري أو الإســــتدلال 

للتحقيق الإبتدائي مفهومين أحدهما ضــــيق والأخر واســــع، فالمفهوم الضــــيق للتحقيق الإبتدائي يقوم على أعتبار  
ــع للتحقيق الابتدائي يجعل من مرحلة  مرحلة جمع الأدلة مرحلة مســـــــتقلة عن مرحلة التحقيق، أما المفهوم الواســـــ

صـــلة عن . في حين إتجهت بعض القوانين الإجرائية (5)ه جمع الأدلة داخلة ضـــمن التحقيق الإبتدائي وليســـت منف
صــــــــــري   ، أما قانون  (6)إلى التمييز بين مرحلة التحري عن الجرائم، ومرحلة التحقيق كقانون الإجراءات الجنائية الم

اصـــــــول المحاكمات الجزائية العراقي فلا يتضـــــــمن مثل هذه التفرقةق على اعتبار أنه مرحلة التحري تتضـــــــمن أتخاذ 
ية تعد جزءا  من إجراءات التحقيق، وتبدأ بعد لحظة إرتكاب الجريمة، إذ تعهد مهمتها إلى أعضاء  إجراءات قانون

ــلطة التحقيق  ــافة إلى ســ ــائي إضــ ــبط القضــ ــة  (7)الضــ ــع هو المعني بالدراســ . وقبل الحديث عن  (8)، والمفهوم الواســ
صـــــــــــــوص القانونية المتعلقة بســـــــــــــرعة الإجراءات   ، لابد من بيان الأهمية الكبيرة التي حظيت فيها دراســـــــــــــة  (9)الن

صـــــية المتهم من قبل التشـــــريعات الجزائية لتقدير درجة خطورته، ومدى قابليته للإصـــــلاح، حتى يمكن على  شـــــخ
 

ومن ضمن ما عرف   ،غالبا ما تتجنب القوانين تعريف للمصطلحات القانونية ومنها التشريعات الجزائية تاركة للفقه القيام  ذه المهمة  -3
انونا   دف البحث والتنقيب عن الأدلة التي تفيد في به التحقيق الابتدائي "مجموعة الإجراءات التي تباشرها سلطة التحقيق في الشكل المحدد ق

جامعة   -أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون  ،إستجواب المتهم )دراسة مقارنة(  ،عبد المجيد عبد الهادي السعدون  :كشف الحقيقة". يراجع
 .98ص ،1992 ، بغداد

 .316ص  ،2002 ،عمان  ، دراسات جنائية معمقة في الفقه والقانون والقضاء المقارن ،د. كامل السعيد -4
 .283ص ،2006  ،القاهرة ،العربي الفكر دار ،بدون طبعة ،المصري  التشريع في  الجنائية الإجراءات مبادئ ، عبيد رتوف. د -5
 .1950( لسنة 150( من قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم )33-21المواد ) -6
 ، 2009  ، عمان  -الأردن  ،والتوزيع  للنشر  الحامد  دار  ،1ط  ،الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  شرح  ،اللطيف  عبد  كمال  منذر  براء  .د  -7

 .65ص
عرف التحقيق الابتدائي دنه "مجموعة من الاجراءات التي تستهدف التنقيب عن الادلة في شأن جريمة ارتكبت وتجميعها ثم تقديرها   -8

ق لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم الى المحاكمة". وهذ التعريف يعد مرحلة التحقيق أول مرحلة من مراحل سير الدعوى الجزائية التي تسب
مرحلة ما قبل المحاكمة في   ،حقوق الانسان في الإجراءات الجنائية  ،للمزيد يراجع: د. عبد العزيز محمد محسن  . المحاكمة حسب المفهوم الواسع

 .216ص ، 2012 ،مكتبة الوفاء القانونية ،الطبعة الأولى ،الفقه الاسلامي والقانون الوضعي )دراسة مقارنة(
فالعدالة البطيئة هي أقصى درجات الظلم لأثرها    ،أعلنت المحكمة الدستورية الإيطالية أن البطء هو النقطة فائقة الألم للعدالة الجنائية  -9

لأن الوقت   ،بل وعلى الرأي العام والعدالة المترقبين للعقاب السريع وعدم ضياع الأدلة  ،والضحية والمجتمع  السيت على كل من مصلحة المتهم
 ، العربية  النهضة  دار  ،1ط  ،الجنائية  العقوبة  توقيع  قضائية   ،انوسنس أحمد الدسوقي عبد السلام  :يراجع  .الذي يمضي هي الحقيقة التي تهرب

 . 370- 369ص  ،2005 ،القاهرة 
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خصـية خصـوصـا  بعد تطور السـياسـة الجنائية، وإتجاهها  و ضـوء هذه المعلومات تحديد العقاب الملائم لهذه الش ـ
. وما لهذه الدراســة من دور كبير في تحقيق مبدأ ســرعة تنفيذ العقوبة (10)إصــلاح المجرم في مرحلة التنفيذ العقابي 

،  لأغراضــــــه، إذ تســــــهل هذه الدراســــــة طريقة التعامل مع المحكوم عليه من قبل الإدارة العقابية والجهات المشــــــرفة 
ــة   صـــــت على ضـــــرورة بل فرضـــــت دراســـ ــريعات التي ن ــيته. ومن التشـــ صـــ ــلوب العقابي الملائم لشـــــخ وأختيار الأســـ
شــخصــية المتهم التشــريع الفرنســي، إذ أوجب قيام قاضــي التحقيق في الجنايات بالبحث حول شــخصــية المتهم،  

صـــية في مواد ومركزه المادي والعائلي والإجتماعي. لكن المشـــرع الفرنســـي رخص لقاضـــي التحقيق د راســـة الشـــخ
ــية (11)الجنح  ــية المتهم من الناحيتين الطبية والنفســ صــ ــخ ــا  فحص شــ ــا  الفحص   ،(12)، كما أجاز أيضــ ــوصــ صــ وخ

النفســي الذي يرمي إلى معرفة الدوافع النفســية الباطنية التي دفعت الجاني إلى إرتكاب الجريمة، وتقدير مســؤوليته  
الإجراء أصبح تقليدا  قضائيا  في معظم الدول الاوربية والولايات المتحدة    الجزائية بناءا  على نتائج الفحص، وهذا

صـــــــية المتهم في بداياتها، على الرغم من  (13)الامريكية  صـــــــري والعراقي فلا تزال دراســـــــة شـــــــخ . أما القانون في الم
صــــــــــوص ــة  العقلية في الوقت الذي تتج والعاهة  بالعته  المتعلقة وهناك هنا  المتفرقة  وجود بعض الن ــياســــــــ ه فيه الســــــــ

، أما ما نص عليه المشـرع (14)الجنائية الإجرائية في كشـف الحقيقة الى كل من ماديات الجريمة وشـخص مرتكبها 
صـــية، وتقديم تقرير بشـــأنها فهي لا تعدو أن  صـــية الحدث من قبل مكتب دراســـة الشـــخ العراقي من دراســـة شـــخ

ــمن تقريره  تكون إجراءا  روتينيا  ليس إلا، ولا تحتوي حثا  حقيق يا  عن حالة الحدث، فالباحث الاجتماعي لا يضـــ
سوى معلومات عامة عن شخصية الحدث، وأسباب إرتكابه الجريمة، وطلب الرأفة به من المحكمة المختصة. أما  
بالنســبة للطبيب المختص في المكتب فهو يوقع نموذجا  مطبوعا  ســلفا  يتضــمن أن حالة الحدث الصــحية والعقلية 

. وهـذا يتعـارس مع الأهميـة البـالغـة التي أولاهـا العلم الجنـائي لـدراســــــــــــــة (15)أي عبـارة أخرى  ـذا المع جيـدة، أو  
شــخصــية المتهم بشــكل عام، وشــخصــية الحدث بشــكل خاص، خصــوصــا  دراســة شــخصــيته في مرحلة التحقيق 

ــتطيع قاضـــــــي الأحداث فرس التدبير المناســـــــب للحدث  ــوئها يســـــ يما يتعلق بمبدأ . وف(16)الإبتدائي التي في ضـــــ
 

بدون طبعة أو مكان   ، السياسة الجنائية المعاصرة وإتجاهات تطوير القانون الجنائي ودعم التعاون الدولي  ،د. محمد عبداللطيف فرج  -10
 .63 ،2013  ،طبع

 .1983( لسنة 466( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي المعدلة بالقانون رقم )81/6لمادة )ا -11
 الفرنسي. الجنائية  الإجراءات قانون من( 81/7) المادة -12
مجلة القانون   ،جامعة القاهرة  -كلية الحقوق  ،الفحص النفسي في القضايا الجنائية نموذج من الشخصية السيكوبائية  ،محمد فتحي  -13

 .1ص ، 1957 ،السنة السادسة والعشرون ،العدد الاول والثاني ،والاقتصاد
 .67ص ،مصدر سابق  ،فرج عبداللطيف محمد. د -14
 ، عمان  ،دار الحامد للنشر والتوزيع  ،1ط  ،السياسة الجنائية في قانون رعاية الأحداث )دراسة مقارنة(  ،براء منذر عبد اللطيف  .د  -15
 .95ص ،2009
حدث   على قاضي التحقيق عند إتهام  -على "أولا    1983( لسنة  76( من قانون رعاية الأحداث العراقي رقم ) 51نصت المادة )  -16

لقاضي التحقيق عند أتهام حدث   -ثانيا    .بجناية وكانت الأدلة تكفي لإحالته على محكمة الأحداث أن يرسله الى مكتب دراسة الشخصية
بجنحة أن يرسله الى مكتب دراسة الشخصية إذا كانت الأدلة تكفي لأحالته على محكمة الأحداث وكانت ظروف القضية أو حالة الحدث  

 الر ية  الجريدة   -2008  لسنة  126  رقم  بالقانون  مستبدلة)(  127)  أ ما المشرع المصري فقد ضمن قانون الطفل في المادة   .تستدعي ذلك "
 أو   بجناية  متهم  طفل  لكل  القانون  هذا  من(  118)  المادة  في  إليهم  المشار  المراقبون   على "ينشت  (2008  سنة  يونيه  15  في  مكرر  24  العدد
 الدعوى  في  التصرف  ويتم  والاجتماعية  والبدنية  والعقلية  والنفسية  التعليمية  لحالته  كاملا    فحصا    يتضمن  ملفا  الدعوى  في  التصرف  وقبل  جنحة
 تأمر  أن  ولها  ، ا  ورد  فيما  إليها  المشار   الفحص  تقارير  واضعي  تناقش  أن  الدعوى   في  الحكم  قبل  المحكمة  على  ويجب  .فيه  ورد  ما  ضوء  على

فأن قاضي الأطفال يستلم تقريرا  مفصلا    1945( من المرسوم الفرنسي الصادر في شباط  8أما في فرنسا وحسب المادة )  .".إضافية  بفحوص
عن طرق البحث الإجتماعي يتضمن الوضع المادي والأخلاقي للعائلة وسوابق الحدث ووضعه المدرسي )من حيث مخالطته لأقرانه( ووضع 

ولقاضي الأطفال أيضا  أن يأمر بفحص طبي نفساني عليه إلا أن للقاضي أن لا يأمر ببعض هذه    .عيش فيهاالمدرسة ذاتها والظروف التي كان ي
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 28:  العدد

 
صــوصــا     1971( لســنة  23الســرعة فقد أوجد المشــرع العراقي في قانون أصــول المحاكمات الجزائية رقم ) المعدل ن

صـــــــر مدة إبتداءا  من الإتهام  (17)تؤكد على ضـــــــرورة تحقيق الســـــــرعة في هذه المرحلة  تمهيدا  لإنجاز التحقيق في أق
  القضـائي  الضـبط  أعضـاء . وإبتداءا  من مهام(19)أو أفهام المتهم به في أسـرع وقت سكن    (18)الذي يجب أخطار

، فإذا ما أخبر (20)فأن ســـرعة الإجراءات متحققة في الواجبات التي تتعلق بالقضـــاء والتي يجب عليهم القيام  ا 
في أســــــرع   بوقوعها، وينتقل العام والإدعاء التحقيق  قاضــــــي  بإخبار يقوم أن  أي منهم عن جريمة مشــــــهودة فعليه

ــة  الإجراءات  ليباشـــــر ،الحادث محل  وقت سكن إلى  هذه إجراءات في للســـــرعة وتحقيقا  ، الجزائية  بالدعوى  الخاصـــ
 المشــرع أكد إذ الحادث  عن العام والمدعي التحقيق  قاضــي بإخبار يقوم أن  القضــائي  الضــبط عضــو على المرحلة
صــاصــه  حدود في  الضــبط  عضــو  "على:  بالقول ذلك على  العراقي  جريمة  عن  اخبر إذا( 39) المادة في  المبين  إخت
 ويدون  الحادث محل  إلى  فورا    وينتقل  بوقوعها العام والإدعاء التحقيق  قاضـي يخبر أن   ا  علمه  اتصـل أو  مشـهودة

 في  إسـتعمل  إنه يظهر  ما وكل  الأسـلحة  ويضـبط  شـفويا    إليهم  المسـندة  التهمة عن  المتهم  ويسـأل عليه، المج   إفادة
 في  يفيــد  مــا  وكــل  والأمــاكن  الأشــــــــــــــخــاص  حــالــة  ويثبــت  ،عليهــا  ويحــافا  المــاديــة  آثارهــا  ويعــاين  الجريمــة  إرتكــاب
والهدف من الســــرعة الممنوحة لعضــــو الضــــبط القضــــائي هو المحافظة على الأدلة من   .(21)"  ...الجريمة اكتشــــاف

 محقق في الحالات الاتية: الضياع، كما أعطى القانون للمسؤول في مركز الشرطة سلطة
 .المحقق أو التحقيق قاضي من أمرا   إليه  صدر إذا -1
  التحقيق  قاضي  إلى المخبر  إحالة إن  -ضابط الشرطة أو المفوس    -الشرطة مركز في  المسؤول  أعتقد إذا -2
، ويرى  (22)المتهم    أو هرب التحقيق بســــــير  والإضــــــرار  ،الجريمة معالم  ضــــــياع  إلى ويؤدي ،التحقيق إجراءات  يؤخر

الباحث إن إجراء التحقيق في هذه الحالات يجب أن يعرس على قاضـــــــي التحقيق ويخضـــــــع لتقديره في النهاية.  
صـــل بين  -لأهميته في تحقيق عدالة التقاضـــي  -والتحقيق الإتهام  ســـلطتي  ورغم أن المشـــرع العراقي يأخذ بمبدأ الف

ــتثناءا    التحقيق  ســــلطة العام  للإدعاء  أعطى عندما المبدأ هذا عن خرج  أنه إلا -التحقيق   قاضــــي غياب عند اســ
ــرعـة  تحقيق  إلى  ذلـك  وراء  من  هـادفـا    -والـذي نؤيـده  تحقيق  . وتأكيـدا  على(23)المرحلـة    هـذه  إجراءات  في  الســــــــــــ

 
والمهام المذكورة يمكن لقاضي الأطفال أن يقوم  ا بنفسه أو من خلال إجراء بعض   .الوسائل أو جميعها لكن يجب أن يكون قراره مسببا  

 .98ص ،مصدر سابق ،الأحداث رعاية قانون في الجنائية السياسة ،اللطيف عبد  نذرم د. براء : أشار إليه التفويضات المناسبة
أشارت الى السرعة في التحقيق بخصوص   2017( لسنة  49/ ثاني عشر( من قانون الإدعاء العام العراقي النافذ رقم )  5المادة )  -17

الفساد المالي والإداري الفقرة على أحد أختصاصات جه  ،جرائم  المالي إذ نصت هذه  العام بالقول "التحقيق في جرائم الفساد  از الإدعاء 
طبقا  لأحكام   ()المعدل  1969( لسنة  111والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم )

ساعة الى قاضي   24ة المكملة له على أن تحال الدعوى خلال  المعدل والقوانين الجزائي  1971( لسنة  23قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )
 . التحقيق"
( منه بضرورة 67في المادة )1998  يوليه  /تموز17  في  روما   في  هذا ما سار عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد  -18

  وذلك   ،ومضمونها  وسببها  إليه  الموجهة  التهمة  بطبيعة  وتفصيلا    فورا    يبلغ  أن   إذ نصت" أ(  ،أخطار المتهم بالتهم الموجهة إليه على وجه السرعة 
 و يتكلمها".   تماما   يفهمها  بلغة

مدى ملائمة قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي للمعايير الدولية    ،أحاث في القانون الجنائي ،د. ضياء عبد الله الجابر الأسدي -19
 .291ص ، 2014 ،بيروت ،وقية والأدبيةمكتبة زين الحق ،لحقوق الانسان

 .( من قانون أصول المحاكمات الجزائية39المادة ) -20
 ( من قانون الإجراءات المصري. 32و 31ويقابلها المادتين ) ،( من قانون أصول المحاكمات43المادة ) -21
 . ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي50المادة ) -22

  : الاتية   المهام  العام  الإدعاء  يتولى  -5-  نصت على "المادة  2017( لسنة  49/ رابعا ( من قانون الإدعاء العام العراقي رقم )5المادة )  -23 
 .الحادث" مكان في غيابه عند التحقيق  قاضي صلاحيات  سارسة -رابعا



 

 )دراسة مقارنة( الإجراءات الجزائية وأثرها ف سرعة تنفيذ العقوبة  

73 

ــرعـة  تمـت  جنحـة  أو  جنـايـة  أي  في  التحقيق  يجري  أن   قـاضــــــــــــــي  لأي  القـانون   أجـاز  فقـد  المرحلـة  هـذه  خلال  الســــــــــــ
  المختص التحقيق  قاضـــــــــي على التحقيقية  الأوراق على أن تعرس  حضـــــــــوره ولم يكن قاضـــــــــي التحقيق موجودا ،

  من المتخذة  القرارات حكم  المختص التحقيق قاضـــــــي بغياب  المتخذة  القرارات من وجاعلا   سكن،  وقت دســـــــرع
 إصدار قرار أو اتخاذ  تستدعي  ضرورة  وقيام  ،المختص  التحقيق  قاضي  غياب  القانون عند  أوجب  كما  .(24)قبله  
صــــــاص  منطقة في آخر  قاضــــــي  أي على  الأوراق عرس  ضــــــرورة  فوري إجراء   منطقة  أي أو  التحقيق  قاضــــــي  أخت
صــــــــــــــوم، بـل  (25)منهــا للنظر في إتخــاذ مــا يلزم    قريبــة . والقــاعــدة العــامــة أنــه لا يجوز إجراء التحقيق في غيــاب الخ

جراءات الجزائية أجازت للســــــلطات التحقيقية أن تتخذ أثناء  يســــــتلزم أجراءه حضــــــورهم، ولكن بعض قوانين الإ
صـــوم مثل حالة الضـــرورة بعدها حالة إســـتثنائية كما هو الحال بالنســـبة   التحقيق بعضـــا  من الإجراءات بغياب الخ

( من قانون اصـــول المحاكمات الجزائية كيفية إســـتدعاء الشـــهود للأدلاء 59. وبينت المادة )(26)للمشـــرع العراقي  
صـــادرة من قاضـــي التحقيق أو المحقق، ولكن هذه المادة نفســـها  بش ـــ هاداتهم من خلال ورقة التكليف بالحضـــور ال

إسـتثنت الجرائم المشـهودة عندما أجازت دعوة الشـهود دون ورقة التكليف بالحضـور، وأجازت الأكتفاء بتبليغهم  
في سـرعة حسـم القضـايا، والمحافظة على ، وهذا الموقف يحسـب للمشـرع العراقي إذ انه يسـاعد (27)بصـورة شـفوية  

أدلة الجريمة. ولقاضــي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان تقتضــي مصــلحة التحقيق الإنتقال إليه، وإن كان خارج 
 .(28)منطقة أختصاصه إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك 

رورة إلى إتخاذ إجراء أما بخصــوص الندب )الإنابة( فقد أجاز المشــرع العراقي لقاضــي التحقيق إذا دعت الض ــ
ــه فله أن ينيب عنه قاضــــــي التحقيق في تلك المنطقة للقيام  ذا  ــاصــــ صــــ من إجراءات التحقيق خارج منطقة أخت
الإجراء، وللقاضـــــــي المناب أن لا يكتفي بما تم به أنابته، فله أن يقوم ببعض الإجراءات الأخرى إذا ما خشـــــــي  

صـــل بما أنيب فيه أو فوات أو ضـــياع بعض الحقائق، أو هروب الفاعلين ، أو كانت هذه الإجراءات الإضـــافية تت
ــرورية للكشــــــف عن الحقيقة  ــرع العراقي قد (29)رآها ضــــ ــبة للإجراءات التحقيقية الأخرى، فأن المشــــ . أما بالنســــ

صـــــة، والبعض الثالث لم يرد بشـــــأنه أي   حدد لبعضـــــها نطاقا  زمنيا ، وترك بعضـــــها الآخر لتقدير الســـــلطات المخت
مدة، الأمر الذي يوجب الرجوع للمبدأ الأســــــــــــاس في التحقيق من حيث المدة إلا وهو الســــــــــــرعة في إشــــــــــــارة لل

ــية له، إذ انها تتفق مع طبيعة التحقيق الإبتدائي وأهدافه  ــاســـــــــ . (30)الإنجازق كونها من جملة الضـــــــــــمانات الأســـــــــ
قاضــي التحقيق بإنجاز التحقيق  ولأجل ســد النقص في قانون أصــول المحاكمات الجزائية العراقي فيما يتعلق بإلزام

 
 د( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. ،/ ج 51المادة ) -24
 / ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.  51المادة ) -25
على أنه "للمتهم والمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول   العراقي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  / أ( من57نصت المادة )  -26

وللقاضي أو المحقق أن يمنع أي منهم من الحضور إذا اقتضى الأمر ذلك لأسباب   ،لمتهم ووكلائهم أن يحضروا إجراءات التحقيق مدنيا  عن فعل ا
وإذا لم يأذن وجب    ،يدونها في المحضر على أن يتيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن لهم

 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري.77المحضر". وتقابلها المادة )تدوين ذلك في 
 . / ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي 59المادة ) -27
 المصري. الجنائية الإجراءات قانون من( 70) المادة وتقابلها  ،المحاكمات أصول قانون من( أ/ 56) المادة -28
 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري.71وتقابلها المادة )  ،المحاكمات أصول قانون ج( من ،/ ب 56المادة ) -29
من قانون أصول المحاكمات الجزائية   ،(135  ،129  ،132  ،121  ، 109  ،108  ،105  ،103  ، 102  ،100  ،85  ،67المادة )  -30
( من قانون الإجراءات  201  ، 153  ،134  ،139  ، 134  ،133  ،131  ، 124  ،82  ،77  ،54  ،121،34وتقابلها المادة )  ،العراقي 
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 28:  العدد

 
ــنة  4خلال مدة معينة، فقد أصــــدرت وزارة العدل تعليمات رقم ) تنفيذا  لقرار مجلس قيادة الثورة  -  1987( لســ

وخصـصـت  -والذي نؤيده -الخاصـة بالسـقوف الزمنية لحسـم الدعاوى  -  1987( لسـنة  669)المنحل( رقم )
ص ــ ( منها على أنه "يكون الســقف الزمني الأقصــى لإنجاز 1ت الفقرة )البند الثاني منها للمحاكم الجزائية، فقد ن

القضـــــايا التحقيقية في محاكم التحقيق شـــــهرا  واحدا  في المخالفات وشـــــهرين في الجنح وأربعة أشـــــهر في الجنايات  
ن  أعتبارا  من تاريخ تســــــــــجيل الإخبار فيها"، إلا أن هذه التعليمات لم تبين ما يترتب على مضــــــــــي هذه المدد م 

 .(31)أثار في حالة تجاوزها دون أنجاز التحقيق، وهل بالإمكان تمديدها، وما هو مصير المتهم أن كان موقوفا ل 
ونبدأ دجرائي الإنتقال والمعاينة فأن الإطار الزمني لإجرائهما يحتم إجراءه دســــــــــــرع وقت سكن، فكلما بادر 

صـــــوصـــــا  في الجرائم المشـــــهودة   -القائم بالتحقيق بالإنتقال لمحل الحادث  ســـــاعد ذلك بالمحافظة على الأدلة -وخ
ــول إلى حقيقة الجريمة الم ــاعد على كشـــف الحقيقة، والوصـ ــلبا   التي تسـ رتكبة، والإنتقال المتأخر ســـوف ينعكس سـ

ــهادة، فكلما مضـــــت على ارتكاب الجريمة مدة اطول (32)على مجريات التحقيق  . وهذا الكلام ينطبق على الشـــ
كان أدلاء الشـاهد لشـهادته أقل صـلة بالتحقيقق لأنه إذا لم يسـمع الشـاهد خلال مدة معقولة من وقوع الجريمة  

صــــــــــاب بالنســــــــــيان فتشــــــــــوه الأدلة، وبالتالي تختفي أدلة أثبات    يمكن أن تعجز ذاكرته عن ترتيب الأحداث أو ي
ــا  التفتيش، فالتنفيذ الفوري والعاجل  ــوصــــــــ صــــــــ الجريمة أو أدلة نفيها، كما ينطبق على إجرائي الخبرة والتفتيش وخ

، فإذا مضـــــــــــى وقت لأمر التفتيش يعُد من أولويات القائم بالتحقيق إذ يلعب الزمن دورا  مهما  في هذا الشـــــــــــأن 
ــعوبات   صـــ ــيع جهود القائم بالتحقيق ســـــدى ويعرس التحقيق ل طويل دون القيام  ذا الإجراء يؤدي إلى أن تضـــ

 دف ســـرعة إنجاز    -. والمشـــرع العراقي(33)جمة، فطمس معالم الجريمة ومادياتها أول ما يتبادر الى ذهن مرتكبها 
نـا  لإجراء التفتيش، إذ أجـاز التفتيش في أي وقـت ليلا  أو نهـارا  لم يحـدد مـدة معينـة أو وقتـا  معي  -مرحلـة التحقيق

. (35)، كما أجاز لعضـو الضـبط القضـائي تفتيش المقبوس عليه في الأحوال التي يجوز له فيها القبض قانونا   (34)
على أما الإســــتجواب فالســــرعة في إجرائه تعُد ضــــمانة من أهم الضــــمانات التي يجب توافرها، فقد أكد المشــــرع 

 
لقد جاء في هذه التعليمات "تلتزم المحاكم حسم الدعاوى التي تنظرها خلال السقوف الزمنية المحددة لها على النحو المبين في هذه    -31

في حسمها خلال هذه السقوف سببا  لا دخل لإرادة    إلا إذا كانت طبيعة الدعوى تتطلب إجراءات خاصة  ا أو كان العائق  ،التعليمات
إذ حرص على إستقلالية   ،2005ويعتقد البعض أن هذه التعليمات عطلت خصوصا  بعد نفاذ الدستور العراقي الدائم لعام    .المحكمة فيه"

( منه نصت 89..". أما المادة ).تقلة( منه على أن "السلطة القضائية مس87فنصت المادة )  ،السلطة القضائية سثلة بمجلس القضاء الأعلى
 ، وجهاز الإدعاء العام  ،ومحكمة التمييز الاتحادية ،والمحكمة الاتحادية العليا ،على "تتكون السلطة القضائية الأتحادية من مجلس القضاء الاعلى

ووفقا  للقانون أن هذه التعليمات لاتزال سارية   ومن وجهة نظرنا  .والمحاكم الإتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون"  ،وهيئة الأشراف القضائي 
وقد عدل هذا القرار بالقانون   .1987  لسنة  ( 669)   رقم(  المنحل)  الثورة  قيادة  مجلس  المفعول وهي تستند الى أساس قانوني لم يلغى وهو قرار

  من (  3)  البند  نص  يلغى  الآتي " اولاإذ نص على    ،الدعاوى  حسم  المتعلق  1987  لسنة  669  قرار  بعنوان تعديل  1997( لسنة  18رقم ) 
 ضعف  على  قرينة  المتكررة  التأجيل  طلبات  تكون  -أ -  3  :يأتي  ما  محله  ويحل  23/8/1987  في(  669)  الرقم  ذي  الثورة  قيادة  مجلس  قرار

 التي  وللمحكمة  الواقعة  في  التحقيق   اجرى  الذي  للقاضي  -ب  .الحكم  اصدارها  عند  المحكمة  تعتمدها  أن  يمكن  التأجيل  طالب  الخصم  حجة
 في   تسبب  عامة  بخدمة  مكلف  او   موظف  كل  على  دينار  الف  على  تزيد  ولا  دينار  مئة  عن  تقل  لا  غرامة  في  الجزائية  او  المدنية  الدعوى  تنظر
 القرار   هذا   ويكون  لها،   المحددة  المواعيد  في  وإستيضاحاتها  المحكمة  لطلبات  استجابته  عدم  او  التبليغ  بإجراءات  قيامه  لعدم  الدعوى  حسم  تأخير
 . القانون" وفق الإنضباطية الإجراءات إتخاذ من  ذلك يمنع ولا ،التنفيذية بالطرق  ا المحكوم  الغرامة وتستحصل باتا،

 ( من قانون الاجراءات الجنائية المصري.31/2والمادة ) ،من قانون أصول المحاكمات ( /ج52 ،43)المادة  -32
 ، مجلة الرافدين للحقوق  ،المدد الاجرائية في مرحلة التحقيق الابتدائي  ،سعد صال شكطي الجبوري وعمار علي محمد علي الحسيني  .د  -33
 .283ص ،(18السنة ) ،(57العدد ) ،(16المجلد )
عزيز  -34 علي  العا  ،سردار  المحاكمة  الاسلامية( ضمانات  بالشريعة  مقارنة  )دراسة  للمتهم  القانونية   ،دلة  الكتب  مكان   ،دار  دون 

 .178ص ،2010، طبع
 .( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي103 ، 102المادتان ) -35
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 أربع  خلال المتهم يســــتجوب أن  المحقق، أو  التحقيق قاضــــي  ضــــرورة الســــرعة في إســــتجواب المتهم بالقول "على
 بشــأنها  أقواله  ويدون   إليه  المنســوبة  بالجريمة  علما    وإحاطته شــخصــيته من التثبت بعد  حضــوره من  ســاعة وعشــرين

. (36)الحقيقة"   لإســـــــــــتجلاء لازما يراه  فيما  المتهم إســـــــــــتجواب يعيد أن  وله عنه  لنفيها  أدلة من ما لديه بيان  مع
  ،بالمتهم   ما يتعلق فالإســــــراع بالبدء  ذا الإجراء من شــــــأنه أن يحقق فوائد عديدة منها ما يتعلق بالعدالة، ومنها

واله فبالنســبة للعدالة فإن الســرعة في الإســتجواب لا يعطي متســعا  من الوقت للمتهم لتلفيق دفاعه، إذ تكون أق
المســــــموعة في وقت قريب من وقوع الجريمة أقرب نســــــبيا  للعدالة. أما بالنســــــبة للمتهم فالإســــــتجواب يجعله على 
إطلاع بما نســـــب إليه من التهم حتى يتمكن من سارســـــة دفاعه، ولكي لا يبقى مدة طويلة قيد الأحتجاز دون 

ــرع ـ ة قـد تؤدي إلى الوصــــــــــــــول لمرتكـب الجريـمة معرفـة مـا يـدور حولـه من تهم وإجراءات تتخـذ حقـه، كمـا أن الســــــــــــ
ــار المتهم أمام  (37)الحقيقي أو الشــــركاء أو المســــاهمين   ــيلة لإحضــ . والإجراء التحقيقي الآخر هو القبض فهو وســ

ــألة تحديد  ــرع العراقي لم يتطرق لمســــ ــتجوابه، فالمشــــ الجهات التحقيقية وإبقائه لمدة زمنية مؤقتة يتم من خلالها إســــ
( من قانون 123إبقاء المقبوس عليه عند نصـه لإحكام القبض، ولكن بالرجوع لإحكام المادة )المدة التي يجوز  

أصــــــول المحاكمات الجزائية فأنها توجب على قاضــــــي التحقيق أو المحقق اســــــتجواب المتهم خلال أربع وعشــــــرين 
عشـــر( من المادة   ســـاعة من حضـــوره دون الإشـــارة إلى ما يجب تقريره بعد مضـــي هذه المدة، لكن الفقرة )ثالث

ــيغة الإلزام بإن أوراق التحقيق الإبتدائي تعرس على القاضــــــــي المختص  19) صــــــ ( من الدســــــــتور العراقي بينت ب
ــرين ســــــــــــــاعـة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمـديـدهـا إلا مرة واحـدة   خلال مـدة لا تتجـاوز أربعـا  وعشــــــــــــ

 وللمدة ذاتها.
ــرع حدا  أما إجراء التوقيف فإلى جانب تحديد مدة  ــع المشـــــــــــ التوقيف في كل مرة، وجواز تمديدها فقد وضـــــــــــ

ــة محددة في القانون، إذ لم يجز أن تزيد مجموع مدد التوقيف  ــتثناء حالات خاصـ صـــى لمجموع مدد التوقيف باسـ أق
دية حال على ســــتة أشــــهر، وعندما تقتضــــي الحالة التمديد لأكثر من ذلك فعلى قاضــــي التحقيق عرس الأمر 

ناياتق لتأذن له بالتمديد على أن لا يتجاوز ربع الحد الأقصـى للعقوبة، أو تقرر أطلاق سـراحه على محكمة الج
صـــــل فورا  في جرائم (38)بكفالة أو بدونها   . وفي ســـــبيل تحقيق الســـــرعة فقد أجاز المشـــــرع لقاضـــــي التحقيق أن يف

. (39)بإحــالتهــا إلى محكمــة الجنح    المخــالفــات التي لم يقع فيهــا طلــب بالتعويض أو برد المــال دون أن يتخــذ قرارا  
كما أن المشـــرع  ح لقاضـــي التحقيق بإحالة المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث 

صــة بدعوى موجزة  ، أضــافة إلى ذلك أجاز قانون أصــول المحاكمات الجزائية إتخاذ  (40)ســنوات إلى المحكمة المخت
، فضـــــــــلا  عن عدم تعليق حضـــــــــور المتهم  (41)بدعوى واحدة في عددٍ من الحالات الإجراءات في جرائم متعددة 

 
 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري.124وتقابلها المادة ) ،من قانون أصول المحاكمات الجزائية  (123) المادة -36
 .287ص ، المصدر نفسه ،الحسيني علي محمد علي وعمار الجبوري شكطي صال  سعد .د -37
 ./ج( من قانون أصول المحاكمات الجزائية109المادة ) -38
 . العراقي الجزائية المحاكمات أصول قانون / د( من 134المادة ) -39
  .العراقي الجزائية المحاكمات أصول  قانون من (/ أ134) المادة -40
 في   واحدة  بدعوى  ضده  الاجراءات  فتتخذ  متعددة  جرائم  ارتكاب   متهم  الى  نسب  إذا  -( الاصولية نصت على " أ 132المادة )  -41
 .واحد  غرس  بينها  يجمع  ببعضها  مرتبطة  افعال  من  ناتجة  الجرائم  كانت  اذا  -2  .واحد  فعل   من  ناتجة  الجرائم  كانت  إذا  -1-  :الآتية  الاحوال

 واحد  نوع  من  الجرائم  كانت  إذا  -4  .مختلفة  ازمان  في  ولو  نفسه  عليه  المجني  على  نفسه  المتهم  من  ووقعت  واحد  نوع   من  الجرائم  كانت  إذا  -3
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صـــــــــة، فيمكن إحالتها إذا كانت الأدلة تكفي  أمام قاضـــــــــي التحقيق كشـــــــــرط لإحالة الدعوى إلى المحكمة المخت

لســـــــرعة،  . وبذلك فأن الإجراءات الجزائية في مرحلة التحقيق تتســـــــم بطابع ا(42)للإحالة لإجراء محاكمته غيابيا   
ــيع الفـائـدة من   فمنهـا مـا يتطلـب فيهـا القـانون البـت الفوري، ومنهـا إذا لم تنفـذ في مـدة محـددة أو معقولـة تضــــــــــــ
مباشــــرتها. وتثار هنا عدة تســــاتلات منها متى يبدأ الحق في التمســــك بســــرعة الإجراءات الجزائيةل. وكيف  دد 

ت بالمدة المعقولة أم لال وما مقدار الحد المتســـامح عليه المدة الزمنية التي يؤخذ  ا عند تقرير مدى تقيد الســـلطا
ــرعـة   صــــــــــــــى في حـالـة تجـاوزه فـإن المخـالفـة لحق المتهم في ســــــــــــ فيـه عنـد التـأخيرل وهـل هنـاك حـد أد  أو حـد أق
الإجراءات المتخذة قد وقعتل. إنه هناك ثلاثة إتجاهات فقهية أشـــــــــارت الى مســـــــــألة البدء في التمســـــــــك بمبدأ 

، في (43)الإتجاه الأول إلى أن المدة تحتســب من وقت تحقق صــفة المتهم أي من تاريخ الإتهام   الســرعة، إذ ذهب
ــاب المدة   ــرط لبدء احتســــ ــرعة الإجراءات كشــــ حين ذهب إتجاه أخر إلى أنه يلزم أنا يتمســــــك المتهم حقه في ســــ

ــابقة على الإتهام (44) ــاب المدة السـ ــرورة أحتسـ ، والباحث يؤيد هذا الإتجاهق ذلك (45)، ويرى إتجاه ثالث إلى ضـ
ــر  ذا الشـــــــخص،   ــيضـــــ لأنه من هذا الوقت تكون الدعوى قائمة على أعتبار أن أي تأخير في الدعوى فإنه ســـــ
وبالتالي الإخلال حقه في سرعة الفصل في الدعوى، لذلك فالأمر يحتاج الى تنظيم تشريعي يحدد بدء أحتساب  

رورهــا يحق لــه المطــالبــة بترتيــب الأثر الــذي يطبق على هــذا الإخلال، المــدة التي يحق للمتهم التمســــــــــــــــك  ــا وبم
صـــري أو  ــريع الم ــمة كالتشـ ــي، أو عن طريق المخاصـ ــرة كما هو الحال في القانون الفرنسـ كالمطالبة بالتعويض مباشـ

   ا  يؤخذ التي الزمنية  المدة   دد . ونتســاءل أيضــا  كيف(46)المطالبة ببطلان الاجراءات وغير ذلك من الجزاءات  
.  التأخير  عند  فيه  عليه  المتسامح   الحد  مقدار  وما،  لا  أم  المعقولة  التحقيقية بالمدة  السلطات  تقيد  مدى  تقرير  عند
صــــــــــــــى  حـد  أو  أد   حـد  هنـاك  وهـل ــرعـة  في  المتهم  لحق  المخـالفـة  يمكن أعتبـار  تجـاوزه  حـالـة  في  أق  الإجراءات  ســــــــــــ

 .وقعتل قد المتخذة
 

 إذا   واحد  نوع  من  الجرائم  تعتبر  -ب  .دعوى  كل  في  ثلاث   على   عددها  يزيد   لا  ان  بشرط  متعددين   عليهم  مجني  على  واحدة  سنة  خلال  ووقعت
 .واحد " قانون من  واحدة مادة بمقتضى  العقاب من واحد بنوع عليها معاقبا   كانت 

 .( الاصولية135المادة ) -42
 : أوجب بعض الفقه توفر عددا  من الشروط حتى يمكن وصف الشخص بالمتهم والاتهام ينتفي بانتفاء أي من هذه الشروط وهي  -43

  - 5  . تمتع المتهم بالإدراك والإرادة  -4  .علم المتهم بالاتهام المنسوب أليه  -3  .تحديد الشخص المتهم  - 2  . صفة الأنسان الحي في المتهم  -1
دار   ،دراسات قانونية   ،اعتراف المتهم وسلطة المحكمة في تقديره  ،عبد الرزاق عبد الرحيم المازمي  :للمزيد يراجع  .لدولةخضوع المتهم لقضاء ا
ويسود هذا الاتجاه في أغلب القضاء الامريكي والكندي على اعتبار أن الشخص لا يستطيع أن   .35ص  ،2011  ،نشر أكاديمية شرطة دبي

 فالاتهام هو الذي يتولد عنه أضرار اجتماعية ونفسية ومهنية. ،كن متهم يتمسك بضرر لحق به بينما لم ي
فإذا كان طرف الدفاع هو الذي طلب التأجيل فلا يبدأ احتساب المدة التي يتضرر    ،أخذت  ذا الإتجاه بعض الولايات الأمريكية  -44

 ، السعودي   النظام   في   السريعة  المحاكمة  مبدأ  ،الدويش  بندر  بن  ماجد  :يراجع  .إليه الدعوى بناء على طلبه  من طولها إلا من الوقت الذي تأجلت
 ، 2010  ،المملكة العربية السعودية  -الرياس  ،الأمنية  للعلوم  العربية   نايف  جامعة  -العليا  الدراسات  كلية  ،الاجتماعية  العلوم  في  ماجستير  رسالة
 .75ص

حيث لا يجوز لأن يتمسك   ،مسك بالحق في المحاكمة خلال مدة معقولةيميز هذا الرأي بين توافر صفة المتهم كشرط من شروط الت  -45
ذلك أن قد    ،وبين مدة المحاكمة المعقولة والتي يبدأ حسا ا من وقت إتخاذ إجراءات الضبط القضائي  ،به المتهم إلا إذا كان حاملا  لهذه الصفة

ففي هذه الحالة لابد من وسيلة ضد هذا التصرف وهي حساب    ،أو تراخي من طرف جهات التحقيق  ،يتأخر توجيه الإتهام سواء عن عمد
ثم أن الضرر الذي يصيب الشخص معنويا  كان أو ماديا  يكون ضمنا  قبل توجيه الاتهام مثلما    ،مدة المحاكمة المعقولة قبل تاريخ توجيه الإتهام

 ، تلمسان   بلقايد  -بكر  أبي  جامعة  ،السياسية  والعلوم  الحقوق  كلية  ،دكتوراه   أطروحة  ،عادلة  محاكمة  في  الحق  ،مرزوق محمد  :يراجع  .يكون بعده
 .212ص  ،2016 ،الجزائر

العدد الثالث    ،مجلة الحقوق الكويتية  ،حق المتهم في محاكمة سريعة في القانون الامريكي )القسم الثاني والثالث(  ،د. غنام محمد غنام  -46
 .252ص ، السنة السادسة عشرة ،والرابع 
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التي تقام   -إنه هناك صــــــــعوبة لحل ذلك، والتي تتمثل في تحديد وقت زمني محدد لأنهاء التحقيقق فالقضــــــــايا
منها ما يتســـم بالبســـاطة ومنها ما يتســـم بالتعقيد، كما أن ظروف كل قضـــية تختلف  -بشـــأنها الدعاوى الجزائية 

طة التحقيقية إلى الإنتظار مدة معينة عن القضــــــية الأخرى من حيث توافر الأدلة، فقد تجبر ظروف معينة الســــــل
. ولابد من الإشـارة أن النص  (47)لأخذ أقوال شـاهد مسـافر إلى الخارج أو لإسـتجواب متهم لم يتم القبض عليه 

صــــــوص تتعلق بتحقيق   صــــــر على قانون أصــــــول المحا كمات الجزائية، فقط بل وجدت ن على مبدأ الســــــرعة لم يقت
 2016( لســنة 22تدائي في قانون أصــول المحاكمات الجزائية العســكري رقم )الســرعة في إجراءات التحقيق الاب

 .(49) 2008( لسنة 17، وقانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم )(48)
أما التشـــــــــريعات المقارنة فلم تنهج نهجا  واحدا  بشـــــــــأن النطاق الزمني، فالمشـــــــــرع الفرنســـــــــي أشـــــــــار في المادة  

ون الإجراءات الجنائية أن كل شـــخص خضـــع للأحتجاز خلال مرحلة جمع الإســـتدلالات، أو ( من قان77/2)
ــتة أشـــــــهر من نهاية إجراء الأحتجاز أن  لســـــــبب حالة التلبس بالجريمة لم تحرك ضـــــــده الدعوى الجنائية خلال ســـــ

يمكن أنا تترتب   يطلب الإســـتعلام من نائب الجمهورية الذي نفذ الأحتجاز في دائرته عن النتائج التي ترتبت أو
بالنسـبة للإجراءات، ويجب على نائب الجمهورية في غضـون شـهر من تلقي الطلب أن يتخذ إجراءا  بشـأنه، أما  
صـــــوص عليها في  ــد المتهم، أو الأمر حفا الاوراق، أو الأمر بإتخاذ أحد الإجراءات المن ترك الدعوى الجنائية ضـــ

مهورية وجوب الإســـــــــــــتمرار في إجراءات الإســـــــــــــتدلال فلا بد من  قانون الإجراءات الجنائية، وإذا رأى نائب الج
 

المعقولةا  -47 المدة  لتقدير  الأنسان ثلاث ضوابط  الأوربية لحقوق  المحكمة  المتهم وموقف   ،ختارت  القضية وسلوك  تعقيد  وهي درجة 
 .212ص ،مصدر سابق ،مرزوق محمد :يراجع .السلطات القضائية

والمنشور في جريدة الوقائع العراقية   2016  لسنة(  22)  / أولا ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم10نصت المادة )  -48
" على المجلس التحقيقي أو ضابط التحقيق أو الآمر بالتحقيق حال ما يصله الأمر الصادر بالتحقيق   2017/    4/  24( في  4444بالعدد )

/ سابعا ( من 10أما المادة )  .تخذها "أن يشرع بالتحقيق بالقضية ويذهب الى محل وقوعها إذا لزم الأمر ويفتح محضرا  ويدون الإجراءات التي إ
يمارس أمر الوحدة وضابط التحقيق والمجلس التحقيقي السلطات والصلاحيات المقررة لقاضي    قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري "

فيها عدا صلاحيات الإحالة   في الجرائم التي يتم التحقيق  1971لسنة    23التحقيق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  
  حالة   في  "  انه  على  نصت  2016  لسنة(  22)  رقم  العسكرية  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من(  ثانيا/  20)  المادة  ."  الى المحكمة المختصة

  ويجب   ،ساعة  وعشرين  اربع[  24]  خلال  عليه  القبض  إلقاء  أو  توقيفه  بسبب  علما    يحاط   أن  يجب  عليه  القبض  إلقاء  أو  العسكري   توقيف
 حالت   إذا  إلا  انفا    المذكورة  المدة  عن  توقيفه  مدة  تزيد   ان  ولا يجوز  ،التوقيف  سبب  عن  واف  تقرير  تقديم  مع  وحدته  آمر  إلى   تسليمه  خلالها
 دحكام  مشمولا  يكن  لم  ان  سراحه  اطلاق   الوحدة  آمر  وعلى  ساعة  وسبعين  اثنين[  72]  على  لا تزيد  ان  على  ذلك  تستدعي  طارئة  ظروف
" لأمر الانضباط العسكري توقيف المراتب (  / ثانيا  21في حين نصت المادة )"    المادة  هذه  من[  اولا]  البند  من[  ج]  و [  ب] و[  أ ]  الفقرات

بالحبس مدة فورا  أذا ارتكبوا حضوره جنحة أو وجدوا حالة سر أو وجدت ضدهم أسباب كافية للإعتقاد دنهم ارتكبوا جريمة يعاقب عليها  
للضابط الموقوف   /خامسا ( من القانون ذاته على "22ونصت المادة )   .ساعة "24سنة واحدة وعليه تسفيرهم إلى وحداتهم في مدة لا تتجاوز  

وعليه   الذي يرى أن توقيفه كان بغير حق أو حصلت إساءة إليه أو لم ينصفه الامر بالتوقيف أن يعرس حالته على المشاور القانوني في الغرفة
 انقضت   / ثانيا( منه جاءت بالقول "اذا  23أما المادة )  .( أيام "7أصدار الامر بإجراء التحقيق والبت في القضية خلال مدة لا تتجاوز )

  تمديد   ونيالقان  المشاور  من  تطلب  ان   التحقيق  فلسلطة  التحقيق  انتهاء  قبل   المادة  هذه  من[  اولا]  البند  في   عليها  المنصوص  للتوقيف  المعينة  المدة 
 العسكرية   المحكمة  الى   حالته  او  سبيله  بإخلاء  سواء  الموقوف  مصير  في  والبت  التحقيق  انهاء  المدة   هذه  خلال  ويجب  واحدة  لمرة  التوقيف  مدة
 .المذكورة" للمحكمة يعود السبيل اخلاء او التوقيف تمديد امر فان العسكرية المحكمة الى القضية ايداع حالة وفي

"على المجلس التحقيقي أو القائم   2008  لسنة  (17)/ أولا ( من قانون اصول محاكمات قوى الأمن الداخلي رقم  9نصت المادة )  -49
ونصت المادة   .بالتحقيق أن يباشر فورا  بالتحقيق والإنتقال إلى محل وقوع الجريمة إذا تطلب الأمر ذلك ويدون الإجراءات بموجب محضر "

( خمسة عشر يوما  وعلى القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي المباشرة 15يجوز توقيف رجل الشرطة مدة تزيد على )  ( منه فنصت" لا17)
  لمتطلبات   المادة  هذه  من(  اولا  )  البند  في  عليها  المنصوص  التوقيف  مدة   تمديد  الأعلى  الضبط   لآمر  - ثانيا    .فورا  بالتحقيق في التهمة المسندة أليه

  قوى   محكمة  على  الأمر  فيعرس  المقررة  المدد  من  لأكثر  التوقيف  تمديد  التحقيق   أقتضى  أذا  و  ،يوما  تسعين  (90)  على  تزيد  لا  أن  على  التحقيق
فنصت "يجوز القبض على رجل الشرطة من غير الضباط عند ارتكابه جناية أو جنحة   (/ ثانيا  112أما المادة )  ."  .المختصة  الداخلي  الأمن

( ثلاثين يوما  من تاريخ القبض عليه ويتم أخبار دائرة 30أكمال إجراءات التحقيق على أن لا تزيد مدة التحقيق على )ويحتفا به الى حين  
 المستشار القانوني أو دائرته بالإجراءات المتخذة حقه فورا ". 
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ــيتم أتخاذه من إجراءات، وبخلافه لا يمكن إتخاذ أي أجراء من إجراءات  ــاء لتقدير ما ســـ عرس الأمر على القضـــ

. أما بشــــأن التحقيق  (50)الإســــتدلال بعد إنقضــــاء مدة شــــهر من تاريخ طلب الإســــتعلام من صــــاحب الشــــأن  
في مدة معينة فعلى سبيل المثال لا يلزم المشرع الفرنسي المحقق دنهاء التحقيق خلال مدة معينة   الإبتدائي وإنهائه

ــمـان عـدم تأخر قـاضــــــــــــــي التحقيق في (51) ، بـل يوجـد هنـاك نص عـام يلزم بمقتضــــــــــــــاه رئيس غرفـة الإتهـام بضــــــــــــ
اة المدة المعقولة للتحقيق  . لكن المشرع الفرنسي حرص في تعديلاته على ضرورة مراع(52)التحقيقات التي يجريها  

الإبتدائي وعدم جواز زيادتها وفقا  للوقائع المســــــندة للمتهم ودرجة تعقيد القضــــــية، إذ ألزمت الفقرة )الثانية( من  
ــافــة بموجــب قــانون تــدعيم قرينــة البراءة )175المــادة ) / 6/    15( من قــانون تــدعيم الاجراءات الجنــائيــة والمضـــــــــــــ
 مســبب أمر مدة ســنتين على بدأ التحقيق الإبتدائي وعدم إنتهائه بإصــدار( قاضــي التحقيق بعد مضــي 2000
 إلى ويرفعه مســــــتقبلا ، الإجراءات من ســــــيتخذ ما وتحديد التحقيق،  إســــــتمرار  تبرر التي الأســــــباب  إلى فيه يشــــــير
 الإجراءاتمن قانون ( 221) المادة في جاء  لما  وفقا   الغرفة، على  عرضـــــــــــه عليه يجب الذي  التحقيق غرفة رئيس
ــتة كل  الأمر  هذا تجديد ويجب  الجنائية ــهر،  ســـ ــي  الإجراءات قانون  ألزم وقد أشـــ ــي  الجنائية الفرنســـ  التحقيق  قاضـــ
صــــــــوص فأن  .(53)بشــــــــكل كامل    التحقيق إنجاز  فيها يتوقع التي  بالمدة المدني  بالحق المدعي  دخطار وفي هذا الخ

( من قانون الإجراءات الجنائية، وحســــــــب رأي الفقه الفرنســــــــي هو تدعيم 116، 89الإلزام الوارد في المادتين )
لحق الســــــرعة في إجراءات الدعوى الجزائية ومراعاة المدة المعقولة، ولكن يجب التمييز بين حالتين: الحالة الأولى: 

( من قانون 175اف حقهم في طلب إنهاء الإجراءات على وفق المادة )يجوز لقاضــــــــــــي التحقيق أن يخطر الأطر 
الإجراءات الجنائية إذا توقع إنجاز التحقيق خلال أقل من ســــــــــنة في الجنح، أو أقل من شانية عشــــــــــر شــــــــــهرا  في 

وى إلى الجنايات، فإذا قدم الأطراف طلبا  دنهاء الإجراءات يقوم قاضـــــــــــي التحقيق بعد إنتهاء المدة بإحالة الدع
صــــــدر أمرا  دن لا وجه لإقامة الدعوى، وذلك في غضــــــون شــــــهر من تاريخ إســــــتلامه   صــــــة أو أن ي المحكمة المخت

. وفي حالة سكوت قاضي التحقيق أو أصدار قرارا  بالإستمرار  (54)لطلب الأطراف بإنهاء الإجراءات التحقيقية  
ــة التحقيق و  ــادة )في التحقيق يجوز للمتهم تقـــديم طلـــب إلى رئيس غرفـ ــانون الإجراءات 207/7فق المـ ( من قـ

صـــدر  ــال الملف، في صـــل في هذا الطلب خلال شانية أيام من تاريخ إرسـ ــي التحقيق الف الجنائية ويتعين على قاضـ
رئيس غرفـة التحقيق قرارا  غير قـابـل للطعن، أمـا برفض الطلـب وإعـادة الملف إلى القـاضــــــــــــــي أو بقبولـه وعنـدئـذ 

بإحالة القضــية إلى قضــاء الحكم أو دن لا وجه لإقامة الدعوى أو بإعادة القضــية تنعقد غرفة التحقيق وتقضــي 
ــتة   ــتمر التحقيق يجوز للمتهم تقديم طلب جديد لإنهائه بعد مرور ســـ ــي التحقيق ذاته أو غيره، فإذا إســـ إلى قاضـــ

 
 .26ص ،2009 ، دون مكان طبع ،1ط ،حق السرعة في الإجراءات الجزائية ،القاضي لفته هامل العجيلي -50
وردت سرعة الإجراءات ضمن المبادئ الأساسية التي تم تضمينها في تقارير لجنة العدالة الجنائية وحقوق الإنسان التي شكلت في   -51

في الإجراءات    على أن يبقى التوازن بين الفاعلية وحقوق الإنسان  ،( للبحث في التحقيقات الأولية في المسائل الجنائية 1990فرنسا عام )
 . 10ص  ،1997،القاهرة  ،العربية  النهضة  دار  ،الجنائية   الإجراءات  تيسير   و  ،د. عمر سالم  :يراجع  .الجنائية من الأولويات التي يجب مراعاتها

 ( من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي.220المادة ) -52
  ، 2011  ،المستنصرية  الجامعة  -القانون  كلية  الى  مقدمة   ماجستير  الةرس  ،الجزائية  الدعوى  إجراءات  في  السرعة  حق  ،حسين  فال  ميثم  -53

 .28ص
  دار  ،1ط  ،الجنائية   الإجراءات  سرعة  في  الحق  ،كامل  سيد  نقلا  عن د. شريف  .( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي145المادة )  -54
 .65ص ،2005 ،القاهرة ،العربية النهضة
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 في  سـنة  من أكثر . الحالة الثانية: إذا كانت المدة التي يسـتغرقها التحقيق حسـب رأي قاضـي التحقيق(55)شـهور 
ــر  شانية من وأكثر الجنح، ــهرا    عشــ ــابقة  للإجراءات  وفقا   له جاز  الجنايات، في شــ  في حقهم الأطراف إخطار  الســ
صـــــف،  ســـــنة أو  ســـــنة  مدة  إنقضـــــاء بعد  الإجراءات  إنهاء   للمادة  وفقا  ( جنحة  أو  جناية) الجريمة  نوع  حســـــب  ون

فأشــار إلى الســرعة بخصــوص مهام  (56)الجنائية. أما المشــرع المصــري    الإجراءات قانون   من(  15  الفقرة/   175)
صـــــري  الجنائية  الإجراءات قانون   من( 1 الفقرة/ 31)مأمور الضـــــبط القضـــــائي في المادة   صـــــها والتي  الم  " يجب  ن

ــبط  مـأمور  على ــائي  الضــــــــــــ  الآثار ويعـاين  الواقعـة  محـل  إلى  فورا    ينتقـل  أن   جنحـة  أو  بجنـايـة  التلبس  حـالـة  في  القضــــــــــــ
 حاضـــرا   كان   من  أقوال ويســـمع الحقيقة، كشـــف  في يفيد  ما وكل الأشـــخاص  حالة ويثبت  عليها  ويحافا  المادية،

  بإنتقاله  فورا    العامة  النيابة  يخطر  أن   عليه  ويجب  ومرتكبها،  الواقعة  شأن   في  إيضاح  على  منه  الحصول  يمكن  من  أو
 قـانون   تعـديـل  وبعـد  الواقعـة".  محـل  إلى  فورا    الانتقـال   ـا  متلبس  بجنـايـة  إخطـارهـا  بمجرد  العـامـة  النيـابـة  على  ويجـب

صـــــري  الجنائية  الإجراءات صـــــت  إذ  ،1998 لســـــنة( 174) رقم القانون   بموجب  الم   من(  2  الفقرة/  31)  المادة ن
   اعها حين  إلى الســـــــــجن يودع تعذر وأن  فورا   عليه المقبوس  المتهم  أقوال   اع  " يجب  أنه  على المذكور القانون 
  الســـــــجن  مأمور على وجب مضـــــــت فإذا  ســـــــاعة  وعشـــــــرين أربع عن  الســـــــجن في إيداعه مدة تزيد لا أن  ويجب

ــليمه ــبيله، تخلي  ذلك وبعد ،أقواله  تســـمع أن  وعليها  العامة  النيابة  إلى تسـ ــبه تأمر أن   أو سـ أحتياطيا  ". وما  حسـ
صـــــــــــــت عليه المادة ) مكرر( "... ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلســـــــــــــة أمامها وذلك على وجه 36ن

( من هذه الإجراءات تجعله 36الســــــرعة " وفي حالة مخالفة مأمور الضــــــبط القضــــــائي للقواعد الواردة في المادة )
صــــري المشــــرع  . وهذا يدلل تأكيد(57)جميع أركانها  مرتكبا  لجريمة حبس الأشــــخاص دون وجه حق إذا توفرت   الم

 بالجريمة. متلبسا   أو أحتياطيا   محبوسا   المتهم كان   ما إذا خاصة الابتدائي التحقيق إنجاز في السرعة أهمية على
 المطلب الثاني: سرعة الإجراءات الجزائية في مرحلة المحاكمة

ــتلزمات  من ــرورية المســـــــــ ــريعةٍ وعادلة، بمع  محاكمةٍ  في  المتهم حق هو الدّفاع  حق  لحماية  الضـــــــــ   تجري أن   ســـــــــ
ــيئـةٍ   نتـائج   يوّلـد  التـأخير  هـذا  لأنّ   إجراءاتهـاق  لتـأخير  منعـا    معقولـةٍ،  مـدةٍ   خلال  محـاكمتـه  في  المتهم  حق  في  تؤثر  ســــــــــــ
 على  السيء  تأثيره  عن  فضلا    عاديّ،  غير  بشكلٍ   الإجراءات  طول  بسبب  عاديةٍّ،  غير  أضرارا    تحميله  وفي  الدّفاع،
ــلـة الأدّلة صــــــــــــ ــريعـةٍ  محاكمـةٍ  في  المتهم حق  ويتـأتى .الجريمة من  المتح  عليـه،  مترتبـة  نتيجـة  كونه  البراءة،  مبـدأ من  ســــــــــــ
ولا  مدة معقولةٍ،  خلال النهائي مركزه يتحدد كي  محاكمته،  في  الإســـــراع  يتطلب ذلك فإنّ   برئ،  المتهم أنّ   فطالما
ــار ــدّه   المتخذة  الإجراءات طول  من يضــــ صــــــل في الدعوى يعد أحد عناوين العدالة  .(58)ضــــ ــرعة الف إنه مبدأ ســــ

 
مجلة الحقوق   ،دراسة مقارنة في النظامين الانجلوأمريكي واللاتيني  :حق المتهم في محاكمة خلال مدة معقولة  ،فتحية محمد قوراري  .د  -55
 .298ص ،السنة الثلاثون ،العدد الثالث ،الكويتية
( "أن يحدد قانون الإجراءات الجنائية ( لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري )القانون النافذ حاليا  1جاء في صدر المذكرة رقم )   -56

ويع  بصفة خاصة بالنظم والأحكام التي ترمي الى تبسيط الإجراءات الجنائية وسرعتها    ،الطريق الذي يكفل للدولة حقها في القصاص من المجرم
مصدر   ،عمر سالم  .د  :يراجع  .ات براءته"وذلك بغير إخلال بالضمانات الجوهرية التي تمكن البريء من أثب   ،في أقرب وقت  ، لينال الجاني جزاءه

 .3ص ،سابق
 .( من قانون العقوبات المصري28المادة ) -57
جامعة   -أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون  ،(مقارنة  دراسة)الإستثنائية    الظروف  في  الاجرائيّة  الشرعيّة   ،علي  سليمان  وعدي  -58
   .136ص ،2007 ، بغداد
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، كونه يمثل ضـــــــــمانة لإجراء المحاكمة بشـــــــــكل عادل  (59)الجنائية وأحد المبادئ الهامة في النظم والقوانين الجنائية  

صـــــــير يعد نوعا  من الظلمق لأن المحاكمة الســـــــريعة ضــ ـــــ(60) صـــــــالحه  ، إذ أن بقاء المتهم معلق الم ، (61)مانة مقررة ل
صــــــدر وتكتمل إجراءات أصــــــداره في أطار زمني معقول   . (62)فحتى يكون القرار القضــــــائي عادلا  لابد من أن ي

صـــــــــفة أنا تتم محاكمة المتهم خلال مدة زمنية معقولة  ، إلا أنه (63)فمن قواعد ومقتضـــــــــيات المحاكمة العادلة والمن
ظر  ا الدعوى من قبل المحكمة يختلف من قضـــية لأخرى حســـب مدى درجة مدى معقولية المدة الزمنية التي تن

، وســــــــــــلوك المتهم، وطبيعة الجريمة وخطورتها وشــــــــــــدة العقوبات المحتمل  (64)تعقيد القضــــــــــــية التي تنظرها المحكمة 
ولية . ويفهم من ذلك أنه   معق(65)توقيعها، إضــــــافة لطريقة أدارة الســــــلطة القضــــــائية للقضــــــية المعروضــــــة عليها 

موعد إنتهاء المحاكمة مســـــألة تتعلق بالوقائع، وبالتالي يتعين على المحكمة تقدير عناصـــــر الواقعة وطبيعتها، والتي 
. أما بالنســبة للمدة الزمنية التي تؤخذ بنظر الأعتبار (66)يتوقف عليها تحديد المعيار المعقول للفصــل في الدعوى  

ــر  اع بنظر دعواه قـد تمـت مراعـاتـه في مرحلـة المحـاكمـة، فـأنهـا تبـدأ من  عنـد تحـديـد مـا إذا كـان حق المتهم في الإســــــــــــ
، ومبدأ الســــــــــرعة في (67)مواعيد التبليغ، وتنتهي عند إســــــــــتنفاد جميع ســــــــــبل الطعن في الحكم وصــــــــــيرورته نهائيا   

 ا  المحاكمة ذو طبيعة )موضـــــــــوعية( وليس مســـــــــألة قانونيةق لأنه تطبيقه يقتضـــــــــي العلم بالفترة الزمنية التي مرت
، وهذا قد يدخل في بعض جوانبه (68)الإجراءات، والبحث عن أســـــــــــباب التأخير، وإعداد أســـــــــــاليب لمعالجتها  

صـــــل في الدعوى  ــرعة الف ــلطة التقديرية للمحكمة كتخويل رئيس المحكمة إتخاذ الخطوات اللازمة لســـ ــمن الســـ ضـــ
ــلامية وهي تعجيل  (69) ــريعة الإســـــ ــخ في الشـــــ  -7-المحاكمة، فقد روي أن أمير المؤمنين علي . هذا المبدأ رســـــ

. أما  (70)كان يعرس السجون في كل يوم جمعة، فمن كان عليه حد أقامه، ومن لم يكن عليه حد أخلى سبيله  
المشــرع العراقي فقد ألزم المحكمة الجزائية بضــرورة تعيين موعد للمحاكمة عند ورود إضــبارة الدعوى، وتبليغ ذوي 
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ينبغي أن لا تقــل عن يوم واحــد في المخــالفــات، وثلاثــة أيام في الجنح، وشــانيــة أيام في الجنــايات، العلاقــة، والتي  
صـــداقا  للنص الدســـتوري الذي ورد في المادة ) /خامســـا ( من الدســـتور العراقي لعام 19وهذا ما نؤيده، إذ يعُد م

عادلة"، ومن ضــمن تفســير المحاكمة ، إذ نص على أن "المتهم بريء حتى تثبت أدانته في محاكمة قانونية  2005
صــــــــــــــل في الـدعوى الجزائيـة. وهـذا مـا أكـده قـانون الإدعـاء العـام  ــر الزمني للف صــــــــــــ القـانونيـة العـادلـة هو مراعـاة العن

. وتأكيدا  على ســرعة الإجراءات أجاز القانون للمحكمة في حالة تعدد المتهمين وكان بينهم  (71)العراقي النافذ  
اكمة الحاضـــــــــــــرين وجاها  ومحاكمة الاخرين غيابا ، أو تفرق دعوى الحاضـــــــــــــرين عن  هارب أو غائب، فيمكن مح

الغائبين. كما أن الشـاهد أذا لم يحضـر، أو تعذر  اع شـهادته بسـبب وفاته أو عجزه عن الكلام أو فقده أهلية  
صـــاريف باهظة ، فللمحكمة  الشـــهادة أو جهالة إقامته أو كان لا يمكن إحضـــاره أمام المحكمة بدون تأخير أو م

أن تقرر تلاوة الشـهادة التي سـبق أن أدلى  ا في محضـر جمع الأدلة أو أثناء التحقيق الابتدائي أو أمامها أو أمام  
. واذا أعتذر الشـاهد بمرضـه أو (72)محكمة جزائية أخرى في الدعوى نفسـها، وتعدها بمثابة شـهادة أديت أمامها  

الشــهادة جاز للمحكمة أن تنتقل إلى محله وتســمع شــهادته بعد دي عذر أخر عن عدم إمكان الحضــور لأداء  
صـــــــوم بذلك، أو تنيب أحد أعضـــــــائها أو قاضـــــــي التحقيق أو قاضـــــــي الجنح في منطقة الشـــــــاهد دن  أخبار الخ

. كما أجاز المشـــــرع لمحكمة الجنح في المخالفات المحالة أليها، والتي لا يوجب القانون فيها  (73)يســـــتمع شـــــهادته  
صـــدر أمرا  جزائيا  بفرس الحكم بالح بس، ولم يقدم طلبا  بالتعويض أو برد المال، وأن الفعل ثابت على المتهم أن ت

، كما أجاز المشــرع لمحكمة الجنايات المحال إليها  (74)الغرامة والعقوبات الفرعية دون تحديد جلســة لمحاكمة المتهم 
صـــل  الدعوى من قبل محكمة الجنح بعد أن تبين لها أن الدعوى ت صـــاص محكمة الجنح، فلها أن تف دخل في اخت

. ولمحكمة الجنايات أيضــا  الفصــل في الدعوى المحالة عليها من قاضــي  (75)فيها دون إعادتها مجددا  لمحكمة الجنح 
صـــــاص محكمة الجنح دون إحالة المتهم لمحكمة الجنح   . وقد أجاز المشـــــرع العراقي (76)التحقيق، والداخلة في أخت

إذا إرتكبت جريمة من نوع    (77) فيها  الفصـل  وفورية  الدعوى  إقامة  ل المحاكمات الجزائية للمحكمةفي قانون اصـو 
الجنح في قاعة المحكمة، ولو توقفت إقامتها على شـــــــــكوى بعد  اع أقوال الادعاء العام إن كان موجودا  ودفاع  

، وتبدو العلة في تقرير هذا الحق  (78)  الجاني، ويطلق على هذه الجرائم بجرائم جلسات المحاكم أو جرائم الجلسات
للمحاكم في رغبة المشـرع في صـون كرامة القضـاء وهيبته، والحفاظ على ما يجب له من احترام بالنسـبة للجمهور 

 
العراقي رقم )2المادة )  -71 العام  قانون الإدعاء  القضاء والجهات    2017( لسنة  49/ ثالثا( من  المختصة في بنصها " الإسهام مع 

لاسيما الجرائم التي تمس أمن   ،والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر  ،الكشف السريع عن الأفعال الجرمية
 الدولة ونظامها الديمقراطي الإتحادي".
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وات الذاتية مع توفر الصفات التي تؤهل  وكبح جماح الشه  ،العدالة إلا إذا أنست المحكمة قدرتها في الفصل في الدعوى دون تحيز أو هوى
مجلة   ،المحاكمات الفورية ونفسية القاضي المج  عليه في الجلسة  ،المستشار محمد فتحي بك   :يراجع  .المحكمة للقضاء فيما وقع عليها من أعتداء
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 28:  العدد

 
( الإصـولية أن تبدل الوصـف القانوني للجريمة  260. إضـافة إلى ذلك أجاز المشـرع لمحكمة التمييز في المادة )(79)

دانـة المتهم إلى وصــــــــــــــف آخر يتفق مع طبيعـة الفعـل الـذي إرتكبـه وتقرر إدانتـه وفق الـمادة  التي صــــــــــــــدر الحكم بإ
 لهذه  القضائية  التطبيقات  القانونية التي ينطبق عليها هذا الفعل، وهي ما أطلق عليها بنظرية العقوبة المبررة. ومن

 الجزائيــة  الهيئــة/939)  بالعــدد  قرارهـا  نص  إذ  التمييز  محكمــة  قبــل  من  للجريمـة  القــانوني  الوصــــــــــــــف  تعــديـل  النظريـة
ــه  على  18/4/2018  في(،  2692/ت(، )2018/ ــدقيق  )لـــدى  أنـ ــة  التـ ــداولـ ــد  والمـ ــة  أنه   وجـ ــايات  محكمـ  جنـ
صــــــــــــــــادر  بقرارهــا(  الهنــديــة)  في  أخطــأت  قــد  4/10/2017  بتــاريخ (  2017/ج/237)  المرقمــة  الــدعوى  في  ال

، 47) الاشــــــــتراك مواد وبدلالة العقوبات قانون  من( أولا  /444) المادة وفق  ووصــــــــفها للجريمة  القانوني التكييف
صــــــــة الدعوى وقائع  من الثابت أنه  ذلك منه( 49،  48 ــتخل  ح  وس س  أج)  المتهمين  قول  فأن   ادلتها من  المســــــ
ــتنادا   عليه العقوبات قانون   من(  446)  المادة  واحكام  تنطبق جريمة يشـــــــــــكل( ج  260) المادتين لأحكام واســـــــــ
  القانوني الوصـــــف  وتبديل  الجنايات محكمة بقرار  تمييزا   التدخل قرر الجزائية المحاكمات  اصـــــول قانون   من(  264و

 أصــــــــــــــبحت حقه المفروضــــــــــــــة  العقوبة أن   وحيث بموجبها  وتجريمه العقوبات  قانون  من(  446)  المادة الى  للجريمة
 الاصلاح(. دائرة واشعار الجديد بالوصف جددة حبس مذكرة وتنظيم تصديقها قرر مناسبة

ــرعة في الإجراءات، فقد كان هناك  ــرورة مراعاة مبدأ الســــــــ ــرع العراقي على ضــــــــ لكن بالرغم من تأكيد المشــــــــ
صـــل في الدعوى، كما ورد في المادة صـــوص تؤخر الف من قانون أصـــول المحاكمات الجزائية (  ب  الفقرة/   155)  ن

صـــــــت التي ــل قبل  للمحكمة تبين "إذا على ن صـــــ   بالجريمة  صـــــــلة لهم  آخرين  أشـــــــخاصـــــــا   هناك إن  الدعوى في  الف
صـــــفتهم ــبة الدعوى تنظر أن   فلها  ،ضـــــدهم  الإجراءات تتخذ  ولم  شـــــركاء  أو  فاعلين  ب  عليها،  المحال  للمتهم  بالنســـ
 الدعوى  إعادة تقرر أن  أو ،الآخرين الأشــــخاص ضــــد  القانونية  الإجراءات اتخاذ  التحقيق  ســــلطات إلى  وتطلب
صـــت التي نفســـه القانون  من( 161)  المادة في  نفســـه يطبق  والحال  فيها". التحقيق  لاســـتكمال برمتها  أن  على ن
 حكمه  في  يستند  أن   الخلف  للقاضي  كان   فيها  القرار  إصدار  قبل  آخر  قاسٍ   محله  وحل  قاضي  الدعوى  نظر  "إذا
ــلفـه   ـا  قـام  التي  والتحقيقـات  الإجراءات  إلى ــه"  والتحقيقـات  الإجراءات  تلـك  يعيـد  أن   أو  ،ســــــــــــ وبمـا أن   .بنفســــــــــــ

ــرع طرق  ــولا  للحكم النهائي البات، فقد حدد المشـــــــ ــتوعب طرق الطعن ومددها وصـــــــ مرحلة المحاكمة تمتد لتســـــــ
الطعن في الأحكام ضــــمن مدد معينة، ونثني هنا على المشــــرع العراقي وندعمه في موقفه من تلافي أحد الثغرات 

حكام الجزائية للدرجة القطعية وســـــــــرعة تنفيذها فيما يتعلق بإعادة  القانونية التي كانت عقبة أمام أكتســـــــــاب الأ
ــدر القانون رقم ) ــنة  18المحاكمة، إذ صــ ــول المحاكمات الجزائية رقم )  2016( لســ ــنة  23معدلا  لقانون أصــ ( لســ

فيما يتعلق  ذا الطريق من طرق الطعن، إذ نص التعديل في هذا القانون على جهة تقديم طلب الطعن    1971
 فيقـدم  متوفى  عليـه  المحكوم  كـان   وإذا  ،قـانونا    يمثلـه  من  أو  عليـه  المحكوم  من  يق إعـادة المحـاكمـة إلى الإدعـاء العـامبطر 

 به  ويرفق ،اليها  يســـــــــــتند التي والأســـــــــــباب ،موضـــــــــــوعه  الطلب في  يبين أن   على  أقاربه أحد  أو  زوجه  من الطلب
صــادر  الحكم  بضــمنها تؤيده التي المســتندات . ويقوم الإدعاء العام بالتحقيق في صــحة  (80) التدبير أو  بالعقوبة ال

الأســــباب التي اســــتند إليها الطلب ويدقق أوراق الدعوى ثم يقدم مطالعته مع الأوراق إلى محكمة التمييز خلال 
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. أما عن  (81)( ثلاثين يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ وصول الإضبارة لديه إذا كان الحكم صادر بالإعدام  30)
عـدد مرات وقف تنفيـذ الحكم نتيجـة الطعن بطريق إعـادة المحـاكمـة فقـد نص قـانون التعـديـل على أن وقف تنفيـذ 

وتنظر محكمة التمييز بدورها في الطلب بإجرائها  ،(82)الحكم يكون لمرة واحدة إذا كان الحكم صــــــادرا  بالإعدام 
صـــــــــــوم، والبت في الطلب إذا كان الحكم  التدقيقات، ولها أن تتخذ ما يلزم من التحقيقات، وتســـــــــــمع أقوال الخ

( ثلاثين يوما  تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود الإضـبارة إليها ومطالعة الإدعاء العام 30صـادرا  بالإعدام خلال )
، فإذا وجدت محكمة التمييز أن طلب إعادة المحاكمة لم يســــــــــــتوف شــــــــــــروطه القانونية فتقرر رده، وإذا  (83)فيها  

وجدته مستوفيا  لها فتقرر إحالته مع الأوراق إلى المحكمة التي اصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها، مرفقا  
صــــــــــــدر المحكمة حكما  بنتيجة إعادة   ( تســــــــــــعين يوما  من تاريخ 90المحاكمة خلال )بقرارها بإعادة المحاكمة، وت

. أما الأســباب الموجبة لقانون (84)ورود الإضــبارة اليها، وأحضــار المحكوم أمامها إذا كان الحكم صــادرا بالإعدام 
التعديل هذا فقد بينت أن من أســــــــــباب أصــــــــــداره الحيلولة دون أن يكون هذا الطريق من طرق الطعن وســــــــــيلة  

، وهذا يعُد تعزيزا  لمبدأ الســــــــــــرعة في تنفيذ العقوبات الجزائية، لا ســــــــــــيما وأن هذا التعديل لتأخير تنفيذ الأحكام
خص أخطر العقوبات وهي الإعدامق لقطع الطريق أمام التســـــــويف والمماطلة عن طريق إعادة المحاكمة إلى مالا 

رعة في هذه المرحلة إذا نهاية، إضـافة إلى ضـمان حقوق الضـحايا. كما يدور سـؤال عن مدى الإخلال بمبدأ الس ـ
صـــــل   صـــــدر الحكم بوقف التنفيذ، وإرتكب المحكوم عليه مخالفة تســـــتحق إلغاء وقف التنفيذ، فهل التأخر في الف
ــرعـة المطلوبـة في إتخـاذ الإجراءاتل. والجواب على ذلـك بمـا أنه الحكم قـد  في هـذه المخـالفـة يعُـد أخلالا  في الســــــــــــ

صــــــل  ذه المخالفة لا يعُد أخلالا   صــــــدر في الدعوى فأنه مرحلة المحاكمة قد إنتهت، وبذلك فأن التأخر في الف
بمبدأ الســــــرعةق لأن إلغاء وقف التنفيذ هو من آثار المحاكمة الســــــابقة، ولا يشــــــكل محاكمة جديدة، وهذا الأمر 

ذا خالف  ينطبق على نظام الأختبار القضـــــــــائي، وكذلك على حالة تأجيل تنفيذ العقوبة بعد الحكم بالإدانة، فإ
المحكوم عليه الشــروط التي حددتها المحكمة خلال مدة الأختبار، وتأخر النظر فيها حتى صــدور حكم بالعقوبة،  

صـــــر التأكيد على الســـــرعة في قانون  (85)فلا يشـــــكل ذلك أخلالا  بالســـــرعة المطلوبة في مرحلة المحاكمة   . ولم يقت
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 28:  العدد

 
صــوص تحث على الســرعة في الإجراءات في القوانين الجزائية الأخرى  أصــول المحاكمات الجزائية، بل كان هناك ن

 .(87)، وقانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي (86)كقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية 
ــمنا  في المادة ) ــي ضــ ــرع الفرنســ ــار المشــ ــريعات المقارنة، فقد أشــ ــتوى التشــ ( من إعلان حقوق 4أما على مســ

، إذ بين أن قوام الحرية "هو القدرة على 1958اطن الفرنســــــي والملحق بالدســــــتور الفرنســــــي لعام الأنســــــان والمو 
القيام بكل مالا يلحق ضـــررا  بالغير"، ويمكن أن يفســـر هذا النص دن أي تأخير لا مبرر له في حســـم الدعاوى 

ه لمدد معينة تتعلق بالمحاكمة بين  يلحق ضــــــررا  بالمتهم. أما قانون الإجراءات الجنائية الفرنســــــي فقد ميز في تحديد
تلك المتعلقة بالجنح وتلك المتصـلة بالجنايات، ففيما يتعلق بالجنح يلاحا أهتمام المشـرع الفرنسـي بتحديد مدة 
صــــــــل فيها إذا كان المتهم محبوســــــــا  إحتياطيا  رغبة منه في الحد من مدة تقييد حريته، والتي قد تؤول بعد ذلك  الف

اءة، إذ يتعين دراســـــة الموضـــــوع للبت فيه خلال شـــــهرين تحســـــب من تاريخ الإحالة، وإلا   إلى صـــــدور حكم بالبر 
. كما يجوز للمحكمة بمقتضى قرار مسبب إستثناء  تحديد مدة الحبس لمدة أقصاها  (88)وجب الإفراج عن المتهم  

صـــــدر الحكم حق المتهم خلال مدة التمديد هذه وجب الإفراج عنه فورا   . والملاحا هنا أن (89)شـــــهران فإذا لم ي
التشــريع الفرنســي ركز على تســريع إجراءات الفصــل في القضــايا إذا كان المتهم موقوفا ، وكان الافضــل أن يشــمل  
جرائم الجنح عموما  أيا  كان مركز المتهم فيها ســواء كان موقوفا  أم غير موقوف. أما في الجنايات فقد ألزم المشــرع  

وضـوع خلال مدة سـنة تحسـب من تاريخ صـدور قرار الإحالة، ويجوز تمديد هذه الفرنسـي المحكمة بالفصـل في الم
المدة لســتة أشــهر ولمرتين متتاليتين بواســطة غرفة التحقيق إذا لزم الأمر، ويجب الإفراج عن المتهم فورا  بعد إنتهاء  

ــادر في(90)المدة حتى وأن كانت إجراءات المحاكمة لم تنتهِ بعد  صــ ــى القانون ال   - (2000/  6/   15) . وبمقتضــ
 

 رتبة   الاعلى  الضبط   لآمر"  نصت على    2016  لسنة(  22)  رقم  العسكري  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من(  ثانيا  /  29)  المادة  -86
 وقعت   اذا  -ب  .الانظار  امام  علنا    الجريمة  وقعت  اذا   -أ  -:الاتية  الحالات  احدى  في  الموجزة  المحاكمة  اجراء  المتهم  وحدة  آمر  إمرته  تحت  الذي
 الى   ينتسبون   متعددين   اشخاص  من  الفعل  وقع  اذا  -د  .العقوبة  لتحديد  المتهم  امر  عليه  عرس  اذا  -ج  .عسكري  آمر  لكرامة  اهانة  الجريمة

( من القانون ذاته على  41في حين نصت المادة )."  يعاقبه  ولم  لفعل  لا  منه  رتبة  الاد   الضبط  آمر  علم  اذا  -ه  .امرته  تحت  الموجودة  الوحدات
  ايام   سبعة(  7)  خلال  للمحاكمة  يوما  يعين  كاملة  وجدها  فان  اليه  ورودها  عند  به  المرفقة  والاوراق  الاحالة   امر  العسكرية  المحكمة  رئيس  "يدقق 

 ويبلغ   العام  والمعي  المحكمة  اعضاء  ويخبر  التحقيقية  الاوراق  ورود  تاريخ   من  الجنايات  دعاوى  في  يوما   عشر  خمسة(  15)  وخلال  الجنح  دعاوى  في
/ خامسا ( 49ونصت المادة )  .النواقص"  تلك  لاستكمال  مرجعها  الى  اعادتها  فعليه  تحقيقية  نواقص  فيها  وجد  وان  حضورهم  المطلوب  الاشخاص

  ادعى   وإذا  أخرى  محكمة  أمام  أو  الإبتدائي  التحقيق  أثناء  الشاهد   ا  أدلى  أن  سبق  التي   الشهادة  بتلاوة  تأمر  أن  من القانون نفسه " للمحكمة
 ووكلائهم   وللخصوم  وللمحكمة  السابقة  أقواله  مع  المحكمة  أمام  شهادته  تباينت  إذا   أو  بعضها  أو  كلها  فيها  شهد  التي  الحادثة   وقائع  لا يتذكر  أنه

منها هذا نصها " أذا لم يحضر الشاهد أو تعذر  اع شهادته بسبب وفاته أو عجزه عن الكلام أو    (والفقرة )سابعا    .ذلك "  كل  في  مناقشته
في أثناء التحقيق الابتدائي أو أمام محكمة   فقده أهلية الشهادة أو جهالة محل أقامته فللمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي سبق أن أدلى  ا

أما الفقرة )ثامنا ( منها فنصت " أذا أعتذر الشاهد بمرضه أو دي عذر أخر عن   .أخرى في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة أدلى  ا "
ئها للأستماع الى شهادته على أن يثبت الحضور لأداء الشهادة جاز للمحكمة أن تنتقل أليه بعد أخبار الخصوم بذلك أو أن تنيب أحد أعضا

 او   انتقالها  بعد  للمحكمة  تبين  واذا  الاسئلة  من  يرونه  ما  ويوجهوا بوكلائهم  او  بانفسهم  يحضروا ذلك في محضر يرسل الى المحكمة وللخصوم ان
 المحكمة   اقتنعت  واذا   الحضور  عن   للامتناع  قانونا   المقررة   بالعقوبة  عليه  تحكم  ان  لها  جاز  العذر   صحة   وعدم   الشاهد   محل  الى   اعضائها  احد  انتقال
( من القانون نفسه بينت "غياب أحد المتهمين لا يكون سببا  لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين وفي هذه الحالة يصدر 83أما المادة )  .".بذلك

 الحكم حق الحاضرين وجاهيا  وحق الغائبين غيابيا ".
والمنشور في جريدة    2008( لسنة  17قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم )/ أولا ( من  50نصت المادة )  -87
أذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة على الرغم من تبليغه جاز   على "  3/2008  /  17بتاريخ    (4068العدد )  رقم  العراقية  الوقائع

" لا يكون غياب بعض المتهمين سببا  لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين ويصدر الحكم   ( من القانون نفسه70إحضاره جبرا  ". ونصت المادة ) 
 .حق الحاضرين وجاهيا  وحق الغائبين غيابيا "

 ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.179/4المادة ) -88
 .299ص ،مصدر سابق ،قوراري محمد فتحية. د -89
 .الفرنسي الجنائية الإجراءات قانون من( 2 الفقرة/  215) المادة -90
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صـــــــل نهائيا  في الإتهام خلال مدة معقولة  ــرورة الف أصـــــــبحت هذه المدة وقابليتها للتمديد  -الذي نص على ضـــــ
، والملاحا أن القانون أهتم بمدة التوقيف  (91)تســــــــري أيضــــــــا  في حالة الطعن بالإســــــــتئناف في الحكم الإبتدائي  

رع الفرنســي تضــييق هذه المدة والافراج عن المتهم بمجرد انتهائها.  أكثر من اهتمامه بمدة المحاكمة محاولة من المش ــ
ورغم ذلك جاء موقف المجلس الدســتوري الفرنســي داعما  للســرعة في الإجراءات إذ أكد أن ســرعة المحاكمة هي 

صـــــــفة   ( أن 10/12/2002. كما أن محكمة النقض الفرنســـــــية قضـــــــت بتاريخ )(92)أحد مكونات المحاكمة المن
 تقـديم مـذكرة النـائـب العـام المتعلقـة بنقض الحكم يعـد خرقـا  لمبـدأ الحكم في القضــــــــــــــايا الجزائيـة في مـدة  التبـاطؤ في
 .(93)معقولة 

صــــري فقد جاء نص المادة ) صــــري  68أما التشــــريع الم المعدل دنه "التقاضــــي حق   2012( من الدســــتور الم
ــيه ا صـــــــون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضـــــ لطبيعي، وتكفل الدولة تقريب وجهات م

صـــــري لعام  صـــــل في القضـــــايا...". وهذا ما أكده نص مشـــــروع الدســـــتور الم القضـــــاء من المتقاضـــــين وســـــرعة الف
صــــــــــــــون   حق  على "التقـاضــــــــــــــي  (75)في المـادة    2014  جهـات  بتقريـب  الـدولـة  كـافـة. وتلتزم  للنـاس  ومكفول  م
صـــل  وســـرعة التقاضـــي صـــوص    .القضـــايا..." في  الف صـــري، فهناك ن أما فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الم

( من قانون الإجراءات أجازت الإستغناء عن  63تشير وتنص على سرعة الإجراءات وحسم الدعاوى، فالمادة )
ــتدلالات التي جمعت،  ــالحة لرفعها بناءا  على الإســــــــ التحقيق في جرائم الجنح والمخالفات إذا كانت الدعوى صــــــــ

صـــــها" إذاوهو   مواد في العامة  النيابة رأت يكفل خفض الوقت الذي تســـــتغرقه الإجراءات في مرحلة التحقيق بن
  مباشرة  بالحضور  المتهم  تكلف  جمعت،  التي  الإستدلالات  على  بناء    لرفعها  صالحة  الدعوى  أنه   والجنح   المخالفات

صـــت المادة ) المحكمة  أمام صـــة". ون أنه "... ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في ( من القانون ذاته على 123المخت
ــبـابـه".    (94)هـذه الأحوال   ــفوعـا  دســــــــــــ أكثر من مرة واحـدة لمـدة لا تزيـد على ثلاثين يومـا  وينطق بالحكم مشــــــــــــ

( على أنـه يتعين عرس 143( مواعيـد معينـة للحبس الاحتيـاطي، فيمـا أكـددت المـادة )142وحـددت المـادة )
حبس المتهم احتياطيا  ثلاثة شــــــــــــــهور، وذلك لإتخاذ الإجراءات التي يراها الأمر على النائب إذا إنقضــــــــــــــى على  

صـــم بالحضـــور إلى 233كفيلة للإنتهاء من التحقيق. أما المادة ) ( من القانون نفســـه أوجبت ضـــرورة تكليف الخ
فر، المحكمـة قبـل يوم واحـد في المخـالفـات وثلاثـة أيام في الجنح والجنـايات كحـد أد  مع مراعـاة مواعيـد الســـــــــ ـــــ

صــــــــــــــري سثلا  بلجنـة الشــــــــــــــؤون  ــعـب الم وبالنظر لبطء الإجراءات، و إزدياد مـدة التوقيف فقـد دفعـا مجلس الشــــــــــــ
ــريعيـة لتقـديم مشــــــــــــــروع قـانون لتعـديـل بعض الأحكـام في هـذا القـانون، فقـد عـدلـت المـادة   ــتوريـة والتشــــــــــــ الـدســــــــــــ

صـــرها في بعض الجنح، إذ أصـــبح النص "233)  وفي التلبس مرحلة في يجوز /ثالثا ( لتشـــمل جرائم الجنح دون ح
 فإذا ،ميعاد بغير  بالحضـور التكليف  يكون   أن   الجنح، إحدى  في أحتياطيا    محبوسـا    المتهم  فيها  يكون  التي الحالات
ــر كمـا    .(95)الأولى"   الفترة  في المقرر بالميعـاد المحكمـة  لـه  تأذن   محـاكمتـه  لتحـديـد ميعـاد  إعطـاء  وطلـب المتهم  حضــــــــــــ

تضـمن هذا القانون نصـوصـا  تشـير بشـكل أكثر دقة إلى سـرعة إجراءات الدعوى الجزائية فقد إسـتخدمت المادة  
 

 .299ص  ،المصدر نفسه ،قوراري محمد فتحية. د -91
 .521ص ،2006 ،دار الشروق ،القانون الجنائي الدستوري ، د. أحمد فتحي سرور -92
 .197ص ،مصدر سابق ،د. غلاي محمد -93
 .يقصد المشرع جرائم القذف بطريق النشر في أحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات -94
 .40ص ،سابق مصدر ،حسين فال ميثم -95
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  من الدولة  دمن  ( مكرر تعبير )يحكم على وجه الســـــرعة( في حســـــم القضـــــايا الخاصـــــة بالأحداث الماســـــة276)

ــرة  والجنح   والجنـايات  العقوبات  قـانون   من  الثـاني  الكتـاب  من  الأول  البـاب  في  والواردة  الخـارج،  جهـة   دمن  المضــــــــــــ
والغــدر.    والعــدوان   الرشــــــــــــــوة  وجرائم  العقوبات  قــانون   من  الثــاني  الكتــاب  في  والواردة  ،الــداخــل  جهــة  من  الــدولــة

  وكذلك حسـم إجراءات الجرائم الواردة في الباب الثاني مكرر والثالث والرابع وجرائم القذف، والواردة في المادتين
ــر  بطريق والســــب(  306)  المادة في  الوارد والســــب(  303) و(  302) صــــحف في النشــ  في  والمطبوعات المحلية ال

والعيب أو الإهانة أو القذف أو السب إذا تضمن طعنا  في الأعراس أو خدشا  لسمعة العائلات (  307)  المادة
صـــــــــــــري العقوبات  قانون  ( من308والواردة في المادة ) ،النشـــــــــــــر طريق  عن  ذلك وكان  ــنة  من(  58) رقم  الم   ســـــــــــ

ــنة  95( بموجب القانون رقم )366المعدل، وبعد تعديل المادة )(  1937) صــــــــت دائرة أو   2003( لســــــ ــ صــــــ خ
أكثر في محاكم الجنايات للنظر في الجنايات الواردة في الباب الأول والثاني والثالث والرابع والســــــادس عشــــــر من  

صـــت: ص ـــ الكتاب الثاني من قانون العقوبات إذ ن  رئيس يكون  الجنايات،  محكمة  دوائر من أكثر  أو دائرة  ص"تخ
 والثالث  والثاني الأول  الأبواب في عليها  المنصـوص الجنايات في  للنظر  الأسـتئناف محكمة رئيس بدرجة  منها كل

الســرعة".  وجه على فيها  ويفصــل  الجنايات بتلك  المرتبطة والجرائم العقوبات قانون   من الثاني الكتاب  من  والرابع
ــية محالة على محكمة  صـــة وإن كانت القضـ ــية في ظرف أســـبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المخت وتنظر القضـ

ــبب من وراء النص في المادة ) ــم  276الجنايات. وكان الســــ ( مكرر من قانون الإجراءات على الســــــرعة في حســــ
صـــــر الدولية كاتفاقي  1989ة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام القضـــــايا الخاصـــــة بالأحداث مراعاة لإلتزامات م

ــاء الأحداث لعام  ــأن قضـــ . أما في نطاق القوانين العقابية المكملة  1985وقواعد الحد الأد  للأمم المتحدة بشـــ
صــــــري فقد اســــــتعمل المشــــــرع تعبير )على وجه الإســــــتعجال( في قانون مكافحة الدعارة رقم   لقانون العقوبات الم

صـــل في الدعوى الخاصـــة بجرائمه على وجه الإســـتعجال في  عندما نص  1961( لســـنة  12) على أنه المحكمة تف
  المادة في أكد الذي  ،1994  لســـــــنة(  4)  ، وكذلك في قانون حماية البيئة رقم(96)مدة لا تتجاوز ثلاثة أســـــــابيع  

صــــل في الجرائم  هذه دائرتها في  ترتكب التي  المحكمة قيام  ضــــرورة على منه(  99) الســــرعة. أما    وجه على  فيها الف
صــــــري من ضــــــمانة الســــــرعة في المحاكمة، فقد عبرت المحكمة الدســــــتورية العليا بقولها )إنه  عن موقف القضــــــاء الم

 .(97)سرعة الفصل في الدعوى جزء من الحق في محاكمة منصفة( 
صـــل في القضـــايا، وأن كان يجب عليه مراعاة المدد  لما تقدم فأن المطلوب ليس إلزام القاضـــي بالســـرعة في الف

الزمنية لما فيها ضـــــــمانة للحقوق، إنما المطلوب هو تحديد وتهيئة الوســـــــائل التي تعطي القاضـــــــي الوقت والمكنات 
 التي تمكنه من الفصل في القضايا بسرعة.

 المبحث الثاني: أثر سرعة الإجراءات الجزائية في تنفيذ العقوبة

بعد أن نصت التشريعات الداخلية والإتفاقيات والإعلانات الدولية على ضرورة مراعاة السرعة في إجراءات  
ــرعة   ــؤال عن أثر سـ ــولا  للحكم النهائي البات، هنا يتبادر الى الذهن السـ الدعوى الجزائية، وفي مراحلها كافة وصـ

ــرو على المدان  الإجراءات الجزائية على تنفيذ العقوبة في حالة صـــدور حكم بالإ ــرعة أثرو مباشـ دانةق كون لهذه السـ
 

 .92ص ،مصدر سابق ،حق المتهم في محاكمة سريعة في القانون الامريكي )القسم الأول والثاني( ،د. غنام محمد غنام -96
 .522ص ،مصدر سابق ،الدستوري الجنائي القانون ، سرور فتحي أحمد. د -97
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والضـحية والمجتمع على حدٍ سـواء، الأمر الذي يتطلب تقسـيم هذا المطلب على فرعين، يتناول الأول أثر سـرعة  
 الإجراءات الجزائية بالنسبة للجاني والضحية، فيما يبحث الثاني أثر سرعة الإجراءات بالنسبة للمجتمع.

 الأول: أثر سرعة الاجراءات الجزائية بالنسبة للجاني والضحيةالمطلب 

إنه لســـــــــرعة الاجراءات الجزائية خلال مراحل الدعوى الجزائية وصـــــــــولا  للحكم البات آثارو بالنســـــــــبة للجاني  
والضـــــــحية، فبالنســـــــبة للجاني هناك أثار عديدة تلحق به بســـــــبب إتخاذ الإجراءات حقه تترك انعكاســـــــاتها على 

ــرار المـاديـة المتمثلـة بنفقـات الـدفـاع، وفقـدان  تنفيـذ   العقوبـة، وإن إطـالـة مـدتهـا تزيـد من هـذه الآثار وأولهـا الأضــــــــــــ
صــــــوصــــــا  الإدانة بعقوبة الغرامة، ســــــواء  الوظيفة أو العمل سا يؤثر على مقدرته المادية عند تنفيذ حكم الإدانة خ

صـــــــــــول عليها بفعله الجرمي. أما  كانت عادية أم نســـــــــــبية التي تفرس بالنســـــــــــبة للفائدة التي كان  يروم الجاني الح
 .(98)أختصار وقت الإجراءات وتيسيرها يحقق مزايا في تقليل نفقات الدفاع والتكاليف المادية الأخرى 

ــاير إتخـاذ الإجراءات، ويتفـاقم كلمـا طـالـت مـددهـا  والأثر الأخر هو الأثر النفســــــــــــــي غير المحـدود الـذي يســــــــــــ
ضــائية تترك إنعكاســاتها على الجاني بشــكل كبير، إذ يعاني أثنائها من عدم أمن وقلق  والبطء فيها. فالملاحقة الق

 الشـــــخص )أن  قررت إذ  (،1986/  3/  20) في(  lieg)  فرنســـــا غير محدودين، وهذا ما أكدته غرفة الاتهام في
ذلك(   جراء  من به يصــاب الذي  والجســماني المعنوي  الضــرر بســبب الاتهام  ســطوة تحت طويلا    يبقى أن  يجوز لا
(99). 

وبمــا أن الحكم بالإدانــة يعــد دينــا  في ذمــة الجــاني يجــب عليــه الوفــاء بــه من خلال تنفيــذ العقوبــة عن طريق 
صـــــــلحة مشـــــــروعة في أن تكون  ــتيفاء حقها في العقاب. لذا له م الإجراءات الجزائية التي تمثل أداة الدولة في إســـــ

صــــــر مدة صــــــل في الدعوى في أق ، وهو ما يقود إلى تقبل برامج الإصــــــلاح (100)سكنة   الإجراءات ســــــريعة، والف
صــــال ما قد يوجد في داخله من عوامل إجرامية، كما أن عدم  والتهذيب عن نفس راضــــية، سا يســــاهم في إســــتئ

 في  يســـــــاهم  فيما الحكم  بعدالة الجاني شـــــــعور عليه يترتب  عليها  والعقاب  الجريمة إرتكاب  مضـــــــي مدة طويلة بين
، كما يضــع حدا  لما يتعرس له من  (101)إراديا    خضــوعا   له يخضــع  وبالتالي ،خطيئته  عن  فيرا  بوصــفه تك له، تقبله

مســاس بشــرفه واعتباره وقدره بين الناس بخلاف تأخر حســم الاجراءات، وإنزال العقوبة المناســبة حق الجاني، إذ 
 ذنبه كالإنتحار.يقاسي حينها من عذاب جسيم، والذي قد يدفعه الى وسائل أخرى للتكفير عن 

فضـــــلا  عن ذلك أن الجاني هو أحد أفراد المجتمع، وأن من أهم أهداف العقوبة تحقيق الردع الخاص بما يعنيه 
ــالحـا ، لـذا فـإن تحقيق هـذا الهـدف يتطلـب   من أصــــــــــــــلاح المحكوم عليـه وتأهيلـه حتى يعود الى المجتمع مواطنـا  صــــــــــــ

ة في المؤسـسـات العقابية، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق الإسـراع في إسـتفادة الجاني سـريعا  من برامج التأهيل المطبق
 .(102)الإجراءات الجزائية 

 
 .97ص ،مصدر سابق (،الأول القسم)  الامريكي القانون في سريعة محاكمة في  المتهم حق ،غنام محمد غنام. د -98
 .52ص ،مصدر سابق ،سالم  عمر. د -99

100- Casorla (F) La Celeriteduproces penalen droit fracais, rvue international dedroit penal, 1995,p,22. 
   .228ص ،مصدر سابق ،ميثم فال حسين -101
 .52ص ،مصدر سابق ،عمر سالم .د -102
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ــبة للأدلة فأن الســـرعة في إتخاذ الاجراءات تتناســـب طرديا  في الحفاظ على أدلة الوقائع والدقة التي  أما بالنسـ

ــريعـة أســــــــــــــهم ذلك في الحفـاظ ، ويكون (103)على الأدلة  تمت  ا، فكلمـا كانت إجراءات الدعوى الجزائيـة ســــــــــــ
ــية،   ــم القضـ ــند القانوني للدليل ويعقد حسـ الحكم محققا  للعدالة بخلاف البطء في الإجراءات، فهو يؤثر على السـ
صـــمات وتكليف الخبير بتقديم خبرته وغيرها تتأثر ســـلبا    فحضـــور الشـــاهد والإنتقال إليه في حالة المرس ورفع الب

صــــف في الدعوى بشــــكل أو إيجابا  بالســــرعة المطلوبة لإتخ صــــل العادل، والمن اذها، وبالتالي فأن الســــرعة تحقق الف
 .(104)يرضي الجاني، ويجعله أكثر تقبلا  لتنفيذ العقوبة 

صـــــوصـــــية بالنســـــبة لإجراء التوقيف فيما يتعلق ببطء إتخاذ الإجراءات وســـــرعتها فيما يتعلق بتنفيذ  وهناك خ
البة للحرية في ســلب حرية المتهم لكن إجراء جزائي مشــروع أجاز العقوبة، فهو إجراء يشــترك مع العقوبات الس ــ

ــرعة الإجراءات على مدد  ــلطات التحقيق والمحاكمة إتخاذه، بل أوجبه في حالات أخرى، إذ تؤثر ســـ القانون لســـ
التوقيف، فكلما كان هناك بطء في الإجراءات زادت مدة التوقيف الأمر الذي يدفع ســــلطة المحكمة إلى الحكم 

صـــــــــــــم مدة التوقيف من مدة الحكم(105)لجاني مدة تعادل مدة توقيفه على ا ســـــــــــــواء كان الحكم  -، إذ يجري خ
وهذا الخصــم يصــب في مصــلحة المحكوم عليه فيجب أجراءه كونه  -بعقوبة ســالبة للحرية أم بالغرامة أم كليهما  

ــلطـات . (106)التنفيـذ دجرائـه    يتم بقوة القـانون، ولا يحتـاج الى أن ينص عليـه القـاضــــــــــــــي في حكمـه، وتلتزم ســــــــــــ
عنها إذا كان  أو المحاكمة ومصــلحة المتهم تجد طريقها أيضــا  في ســرعة الإجراءات عن التهمة التي يجري التحقيق

. إضــــــافة إلى ذلك أن ذوي (107)محكوما  عليه بجريمة أخرى، ويقوم بتنفيذ عقوبة ســــــالبة للحرية عن تلك الجريمة 
ــحية إن أيقنوا أن الجاني قد نا ــرعة الضـــــــــ ــر مدة سكنة من إرتكابه الجريمة هدأت (108)ل جزاءه بســـــــــ صـــــــــ ، وفي أق

 
لأهمية سرعة الفصل في الدعوى وما فيه صال للمتهم فقد عبرت المحكمة الدستورية العليا المصرية عن ذلك بقولها " إن سرعة   -103

فلا يجوز أن يكون الاتهام متراخيا  أو معلقا  أمدا  طويلا  بما يثير قلق المتهم ويعوق بالضرورة   ،الفصل في الدعوى جزء من الحق في محاكمة منصفة
كما أن محاكمة المتهم بطريقة متأنية تمتد إجراءاتها زمنا  طويلا  يعرقل خطاه ويقترن بمخاطر   ،رته للحقوق والحريات التي كفلها الدستورمباش

تتهدد  ا فرص الاتصال بشهوده ويرجح معها احتمال اختفاءهم ووهن معلوماتهم في شأن جريمتهم حتى مع وجودهم وهو كذلك يثير داخل 
ضطرابا نفسيا  عميقا  ومتصلا  إذ يظل ملاحقا  بجريمة لا تبدو لدائرة شرورها نهاية وقد يكون سببها أن الاتهام ضده كان متسرعا  كل متهم ا

الضمانات الدستورية   ،أحمد حامد البدري  .د  :يراجع  .7/2/1998جلسة    (دستورية)قضائية    17( لسنة  64القضية )  .مفتقرا  الى دليل "
 ، نقلا  عن القاضي لفته هامل العجيلي  450ص  ، 2002  ،القاهرة  ،دار النهضة العربية  (دراسة مقارنة)المحاكمة الجنائية  للمتهم في مرحلة  

   .45ص ،مصدر سابق
 .262ص ،مصدر سابق ،قوراري محمد فتحية. د -104
 .96ص ،مصدر سابق ،(والثاني الأول القسم)  الأمريكي القانون في سريعة محاكمة في  المتهم حق ،غنام محمد غنام. د -105
 .777ص ،مصدر سابق ،(العام القسم )  العقوبات قانون شرح  ،القهوجي القادر عبد علي. د -106
   .136ص ،مصدر سابق ،عمر فخري الحديثي -107
 المقصود (  1985)  سبتمبر  في  بإيطاليا(  ميلانو)  في  عقد  والذي  المجرمين  ومعاملة  الجريمة  لمنع  السابع  المتحدة  الأمم  مؤتمر  عرف  -108
  بضرر   أصيبوا  الذين  الأشخاص"  الضحايا  بمصطلح  يقصد  :بالقول  ذلك  على  نصت  التي   الإعلان  من  الأولى  الفقرة   في  وذلك  الجريمة  بضحايا
 حقوقهم   التمتع  من   كبيرة  بدرجة  الحرمان  أو  الأقتصادية  الخسارة  أو  النفسية  المعاناة  أو  العقلي  أو  البدني  الضرر  ذلك  في  بما  ،جماعي  أو  فردي

 الإساءة  تحرم  التي  القوانين  فيها  بما  الأعضاء  الدول  في  النافذة  الجنائية  للقوانين  إنتهاكا    تشكل  إهمال  وحالات  أفعال  طريق  عن  الأساسية،
 إستخدامه   من  أكثر  الدولية  المواثيق  في  الضحية  لفا  إستخدام  أن   ويبدو  .68ص  ،نفسه  المصدر  ،سالم  عمر  .د  :يراجع  ."السلطة  لاستعمال

  مصطلح  من  إتساعا    أكثر  فهو   .الوطني  المجال  في  عنه   الدولي  المجال  في  وتعددهم  الضحايا  كثرة  على  للدلالة  جاء  وهذا  ،الوطنية  التشريعات  في
  ، 2006  ،القاهرة   ،العربية  النهضة  دار  ،الجنائية  الدعوى  في  عليه  المج   مفهوم  ،العال  عبد  اللطيف  عبد  محمد.  د  :يراجع  .عليه  المج   أو  المضرور

 كمج    والفرد  عام  عليه  كمج   المجتمع   ،الضحايا  يشمل   حيث  ضحية(  عليه  المج )  فيه   يظهر  الجريمة  ضحايا  لفا  يفضل  من  ومنهم.  18ص
 والمحاكمة   القضائي   الاقتناع  تأسيس  ،الجوهري  الواحد  عبد  كمال.  د  :يراجع  .مثلا  قتله  حالة  في  الخاص  عليه  المج   أسرة  يشمل  وقد  خاص   عليه

 .15ص ،1999  ،الأردن -عمان   ،والتوزيع للنشر محمود دار ،العادلة الجنائية 
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. لكن يرى البعض أن إتخاذ الســـــــــــرعة في الإجراءات (109)أنفســـــــــــهم عن الأخذ بالثأر، وفي ذلك حماية للجاني  
يترتب عليه المســـــــــاس حقوق الدفاع الذي يتطلب إعطاء المتهم الفرصـــــــــة الكافية لإعداد دفاعه، وإعطاء الوقت 

. وهذا القول (110)لكافي لتحقيق هذا الدفاع من قبل السـلطات التحقيقيةق للوقوف على قوة أسـسـه وأسـانيده  ا
ضــــــعيف الســــــندق على أعتبار أن ســــــرعة إتخاذ الإجراءات وإنهاء المحاكمة خلال مدة معقولة تعُد أحد مقومات 

 .(111)المحاكمة العادلة وحماية حقوق الدفاع 
صـــــــية الجاني، وقد يفرس وسا قد يثار أيضـــــــا  أن ســ ـــــ رعة الإجراءات الجزائية تؤدي إلى عدم الإكتراث بشـــــــخ

صـــــية، كســـــنه وســـــوابقه وظروف معيشـــــته، وهو ما ينعكس  الحكم الجزائي بالعقوبة دون مراعاة معالم هذه الشـــــخ
عد من  سلبا  في مرحلة التنفيذ، إلا أن هذا القول محل نظر، فتحديد العقوبة بنحو يتناسب مع شخصية الجاني يُ 

صـــــية من قبل الجهات التحقيقية والقضـــــائية بوســـــائل عدة  أولويات الســـــياســـــة الجنائية، ويتم دراســـــة هذه الشـــــخ
إضافة للأدلة والقرائن التي يتم الحصول عليها، كما أن الجزاء ليس بالحكم الثابت الذي لا يتغير وفق التوجهات 

مج الإصــــلاح والتأهيل الذي يتحقق من المعاملة العقابية  المعاصــــرة التي تضــــع في أولوياتها مقدار الإســــتجابة لبرا
 وتناسبه بإستمرار وفقا  لها.

فهي دون أد  شـك تصـب   (112)أما بالنسـبة لأثر سـرعة الإجراءات الجزائية بالنسـبة للضـحية أو المج  عليه 
ن الجريمة، فالقصـاص  في مصـلحته خاصـة  بالنسـبة لضـحايا العمليات الإرهابيةق كونه المتضـرر بالدرجة الأسـاس م

 
 ، 2012  ،الجزائر  جامعة  -الحقوق  كلية  ،ماجستير  رسالة  ،الجزائري  التشريع   في  الجزائية  الإجراءات  في   السرعة  ، جديدي طلال  -109

 .36ص
 .53ص ،مصدر سابق ،د. عمر سالم -110
 .193ص ،مصدر سابق ،د. غلاي محمد -111
تعددت المفاهيم القانونية التي أطلقت على الطرف الثاني للدعوى الجزائية بين الضحية والمضرور من الجريمة والمج  عليه وتم اختيار   -112

القانوني لمشاركة المج  عليه في الإجراءات الإطار    ،د. محمد رشيد الجاف  :يراجع  .الضحية لأنه يراد به في الغالب المج  عليه والمضرور من الجريمة
 "إن  :وقد عرفت محكمة النقض المصرية المج  عليه بالقول  .22ص  ، 2015  ،بيروت  -لبنان  ،منشورات الحلبي الحقوقية  ،1ط   ،الجنائية الدولية

 للحماية   محلا    نفسه  الشخص  هذا  طالما أن  معنويا    أو  طبيعيا    شخصا    كان  سواء  قانونا    المؤثمّ   الترك  يتناوله  أو  الفعل  عليه  يقع   الذي  هو  عليه  المج 
 ،2008  ،القاهرة  ، تعويض ضحايا الجريمة على الصعيدين الوطني والدولي  ،نبيل محمود حسن  .د  :يراجع  .المشرع"  إليها  يهدف   التي  القانونية

محل الجريمة حقا  من حقوقه الشخصية أو المالية   وعرف أيضا "صاحب الحق الذي تعتبر الجريمة أعتداء عليه أي الشخص الذي كان.  14ص
لإن المجني عليه هو من كان محلا  للجريمة دن وقع القتل   ،فإن كانت من جرائم الاشخاص كالقتل أو الضرب فالأمر واضح  ،حسب نوع الجريمة

فقه الإجراءات   ،توفيق الشاوي  . د  :يراجع  ."الجريمة  محل  أو الضرب على جسمه وإن كانت من جرائم الاموال فالمجني عليه هو مالك المال
 ،دار الحامد للنشر والتوزيع  ،1حق المج  عليه في قانون الإجراءات الجنائية ط  ،عبد الله محمد الحكيم   .نقلا  عن د  ،97ص  ،1ج  ،الجنائية 
وعرف دنه " كل شخص طبيعي أو معنوي الإعتداء على حق من حقوقه وتحققت فيه النتيجة الجرمية التي   .19ص  ،2012  ،الأردن  -عمان 

دار   ،1ط  ،حقوق المجني عليه  ،سعيد جميل العجرمي  :يراجع  .ولا يعتد فيما إذا كان قد أرادها لمن وقعت علي أم لا "  ،يعاقب عليها القانون
في حين أن المضرور من الجريمة هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لحقه ضرر   .151ص  ،2012  ،الاردن  -عمان  ،الحامد للنشر والتوزيع
حق المضرور   ،طه السيد أحمد الرشيدي  .د  : يراجع  .سواء أكان الضرر مادي أم ادبي وأن لم يكن مجنيا  عليه كزوجة القتيل  ،جراء إرتكاب الجريمة

. وقد أختلفت التشريعات في تحديد موقف 117ص  ،2010  ،القاهرة  ،دار الفكر العربي  ،ة الأولىالطبع  ،من الجريمة في تحريك الدعوى الجنائية 
ومنها من شمل كل من أصابه ضرر من الجريمة حتى ولو لم يكن مباشرا  كالقانون   ،المضرورين فمنها من قصره على المجني عليه كالقانون الهولندي

عبد الله محمد   .د :يراجع  .المصري  ريمة فيقر لبعض منهم دون البعض الآخر  ذا الحق كالقانونالبلجيكي ومنها من فرق بين المضرورين في الج
 أصول   قانون  من(  أ/  1)لكن في الغالب أن يكون المج  عليه هو المتضرر من الجريمة وهذا ما أوردته المادة    .153ص  ،مصدر سابق  ،الحكيم

 المحقق  أو  التحقيق،  قاضي  إلى  تقدم  تحريرية  أو   شفوية  بشكوى  الجزائية  الدعوى  تحرك  "  أن  على(  1971)   لسنة(  23) رقم    الجزائية  المحاكمات
 علم  شخص  أي  أو  قانونا ،  مقامه  يقوم  من  أو  الجريمة  من  المتضرر  من  القضائي،  الضبط  أعضاء  من  أي  أو  الشرطة،  مركز  في  مسؤول  إي  أو

( من قانون 27". في حين نصت المادة )...ذلك  خلاف  على  القانون  ينص   لم   ما  ،العام  الإدعاء  من  منهم  إي  الى  يقدم  بإخبار  أو   بوقوعها،
لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا حقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها   الإجراءات الجنائية المصري بقولها "

"لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه   ( من القانون نفسه على251ونصت المادة )  ."  الى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي
 مدعيا حقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية".
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 28:  العدد

 
من الجاني يعُد في أولوياته وإشـــــــباعا  لرغباته، فكلما كانت هناك ســـــــرعة في الإجراءات كان ذلك أكثر إشـــــــباعا   
صــــاف القضــــائي والقانوني من خلال الإجراءات الر ية  صــــول على الإن لهذه الرغبات. فتمكين الضــــحية من الح

وق القــانونيــة التي يضــــــــــــــمن فيهــا المج  عليــه تطبيقــا  دقيقــا  للقــانون  وغير الر يــة العــاجلــة والعــادلــة تعُــد أحــد الحق
ــباعا  لرغباته، وأن كان لا يلبي كامل هذه  ــريع بالإدانة أكثر إشـ ــارية المفعول. وبالتالي فالحكم السـ ــريعات سـ والتشـ

ــدر بعد  صــ ــا  أن (113)الرغبات مقارنة حكم يطول إنتظاره لكنه كامل إلا أنه لم ي ــوصــ صــ المجرمين العتاة الذين ، خ
صـــــــرة   يعملون في منظمات إرهابية وتنظيمات كتنظيم القاعدة والتوحيد والجهاد والجيش الإســـــــلامي وداعش والن

جرائمهم وبدمٍ بارد من حرق للضـــــــحايا وهم أحياء، وتقطيعهم   إرتكاب  في  والجيش الحر وأحرار الشـــــــام يتفننون 
ــاص والتف ــنق والجلد والرمي بالرصـ ــفة والعبوات، أو والذبح والشـ ــيارات المفخخة والأحزمة الناسـ ــطة السـ جير بواسـ

ــائلهم   ــلحة التي تمتلكها الأجهزة الأمنية، وغيرها من وسـ ــلحة التي قد تفوق في تقنيتها تقنية الأسـ ــتخدام الأسـ إسـ
ــائيات أو صــــــــــــفحات التواصــــــــــــل   الإجرامية، والأكثر من ذلك قيامهم بتوثيق جرائمهم، وبثها عن طريق الفضــــــــــ

اعي لَلأفتخار بعملياتهم الإجرامية، وإدخال الرعب في قلوب الأفراد، وتعذيب ذوي الضــــــــحايا نفســــــــيا ، الإجتم
وهناك ألاف الشـواهد على ذلك، ومنها جريمة عرس الدجيل التي راح ضـحيتها ما يقارب سـبعون مدنيا  أغلبهم  

ات صــــــــــلاح الدين التي راح نســــــــــاء وأطفال، وطلاب القوة الجوية في )قاعدة ســــــــــبايكر( ومنتســــــــــبي قيادة عملي
ضــحيتها ما يفوق ألفان من الفتيان الذين لم يرتكبوا ذنبا  يبيح ســفك دمائهم في مجزرة مروعة تدلل مدى تأصــل  

 روح الإجرام في نفوس الفاعلين.
صــل في القضــية تحقق للمشــتكي أو المج  عليه الشــعور بالعدالة والشــعور بالطمأنينة،   وبذلك فأن ســرعة الف

ــعورا  بالملل ذلك أن العدالة البطيئة هي الظلم بعينه وتعزز ثق ته بالقانونق لأن إطالة أمر الإجراءات يخلق لديه شــ
(114). 

ــحية على حقه في التعويض   ــول المج  عليه أو الضــ صــ ــأنها التعجيل ح ــرعة في الاجراءات من شــ كما أن الســ
صــــل فيها أســــرع من الاجراءات المتبعة   عن طريق الدعوى المدنية أمام القضــــاء الجنائي، والتي تكون إجراءات الف

، (115)لتعويض ضــــحايا العمليات الإرهابية  أمام المحاكم المدنية، وكان للمشــــرع العراقي دورو يحمد عليه بالنســــبة  
 

 .71ص ،مصدر سابق ،عمر سالم .د -113
 .205ص ،مصدر سابق ،مرزوق محمد -114
 العسكرية   والأخطاء  الحربية  العمليات   جراء  المتضررين  تعويض  لقانون  1520( لسنة  57رقم )  الأول  التعديل  قانون  (6المادة )  -115
  " يلغى   إذ نصت على  2016/    1/    25( في  4395والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم )  2009  لسنة(  20)  رقم  الارهابية  والعمليات

 اعمالها   لتسهيل   خارجها  او  الدولة  دوائر  من  والاختصاص   الخبرة  بذوي  الاستعانة  للجنة  :ثانيا  :يأتي  ما  محله  ويحل  القانون  من(  6)  المادة  نص
 اللجنة  الى  والممتلكات  والمختطفين  المفقودين  التعويض  بطلبات  توصيات  رفع  -د  -: رابعا  . الفرعية  اللجنة  رئيس  من  بقرار  تحدد  اجور  لقاء

 والاختطاف   والفقدان   الاستشهاد  حالات  في  التعويض  قرارات  اصدار   -ه  .عليها  للمصادقة  صدورها  تاريخ  من  يوما  ثلاثين(  30)  خلال  المركزية
 مؤسسة  كما أن قانون  .القانونية "  للشروط  المستوفي  الطلب  تقديم  تاريخ  من  يوما(  60)  تتجاوز  لا  مدة   خلال  الشعبي   الحشد  وجرحى  والاصابة

-  كان له دور في ذلك إذ نصت المادة  1/2016/ 25( في  4395العراقية رقم )والمنشور في جريدة الوقائع    2016( لسنة  2الشهداء رقم )
  الوزارات   كافة  ألزام  -ت   :الاتي  خلال  من  المجتمع  في  والفداء   والتضحية  الشهادة  قيم  تمجيد  -رابعا  -:يأتي   ما  إلى  القانون  هذا  يهدف   -3

وفي ذات    .الشهداء  بذوي  الخاصة  والمعاملات  الإجراءات  لتسهيل   تعليمات  بإصدار  بوزارة  المرتبطة  غير  والمؤسسات  والهيئات  لها  التابعة  والدوائر
( 81بجرحاهم رقم )  الفائقة  والعناية  معاملاتهم  انجاز  وتسريع  الارهابية  داعش   عصابات  ضد  الحرب  شهداء  تضحيات  تخليد  السياق جاء قانون

 انجاز   تسريع  إلى القانون  هذا  "يهدف  (.1)  إذ نصت مادة  4/12/2017( في  4472والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم )  2017لسنة 
 المنصوص  القانونية  استحقاقاتهم  ومنحهم  الإرهابية  داعش  عصابات  ضد   المقدسة  المعركة  في  المسلحة  القوات  أفراد  من  الشهداء  ذوي  معاملات

  سثلي   وعضوية  الوزراء  لمجلس  العام  الأمين  برئاسة  لجنة  "تشكل  .منه(  6)  كما نصت مادة  ...". محدودة  فترة  خلال  النافذة  التشريعات  في  عليها
 هذا  أحكام  تنفيذ  على  الإشراف  تتولى  ،وزير  وكيل   عن  منهم  كل  درجة  تقل  لا   للإسكان  الوطني  المجلس  عن  الشهداء  حقوق  المعنية  الوزارات
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ــول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ) ــنة 18كما جاء قانون تعديل قانون اصـ معززا  لهذا التوجه، أما   2016( لسـ
ــحية، وقد يدفعه ذلك إلى الإنتقام الفردي، الأمر   ــلبية، وتزيد من معاناة الضــــــــ البطء في الإجراءات فله أثار ســــــــ

صــــــت عليه على أن لا يخل ذلك حقوق أطراف (116)لعدالة الذي يخل بمســــــيرة ا ، هذا ما أكدته التشــــــريعات فن
الدعوى كافة كما أقرت بعض الأنظمة التي تســــــــاهم في حل القضــــــــايا بين الأطراف، ومنها الوســــــــاطة الجنائية،  

صـــــــير، صـــــــلح، ومنها ما يســـــــاهم في إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية بوقت ق  كالتحقيق أو  والتســـــــوية الجنائية، وال
والتي طبقـت من قبـل المحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة والمحكمـة الجنـائيـة العراقيـة العليـا )الملغـاة(    -،(117)عن بعـد    المحـاكمـة

من خلال الاتصـال المرئي والمسـموع، خصـوصـا  بعد تطور وسـائل الإتصـال    -وملحقها الإجراءات وجمع الأدلة 
 العالم كأنه قرية صغيرة. ، فأصبح (118)عن طريق الشبكة المعلوماتية 

 المطلب الثاني: أثر سرعة الاجراءات بالنسبة للمجتمع

من الأهـداف الرئيســـــــــــــــة التي يحرص عليهـا المجتمع هو الحفـاظ على الأمن فيـه، والجريمـة عنـدمـا ترتكـب فهي 
كـاب هـذا تخـل  ـذا الأمن، وبالتـالي فلا بـد من اصــــــــــــــلاح الخلـل، و إعـادة الطمـأنينـة عن طريق العقـاب على إرت

الفعـل وتحقيق الغـايـة من تنفيـذه، فـالعقوبـة هي بمثـابـة رد الفعـل الإجتمـاعي على الجريمـة التي إرتكبـت، وتأتي هنـا  
سرعة الإجراءات الجزائية لتكون ضمن الوسائل التي تطمئن الرأي العام، فالمصلحة العامة تتمثل بسرعة الإنتهاء 

 .(119)من المحاكمة، و إيقاع العقاب المناسب 
ــكل كبير في نجاح العقوبة في تحقيق  ــاهم بشـــــــــــ ــرعة الإجراءات وإنهاء المحاكمة خلال مدة معقولة تســـــــــــ فســـــــــــ

، لكن دون الإخلال بالأســـس التي يقوم عليها النظام القانوني، إذ أن جســـامة الجريمة توحي دن (120)أغراضـــها 
لجريمة من ملابســات، وبســبب الخشــية  العقوبة المقابلة لها ســوف تكون خطيرة. وللرغبة في تحقيق كل ما يحيط با

من الوقوع في الخطــأ تطول الإجراءات كمــا في الجرائم التي تكون عقوبتهــا الإعــدام أو الســــــــــــــجن مــدى الحيــاة،  
صـــــود بطول الإجراءات هنا الضـــــمانات التي يوفرها المشـــــرع وصـــــولا  للحكم الجزائي العادل، وليس التماهل   والمق

ــراع في الإجراءات حتى في الجرائم الخطيرة يعُـد مقبولا   والتبـاطؤ في إتخـاذ الإجراءات وســـــــــ ـــــ ، (121)رعتهـا، فـالإســــــــــــ

 
وترجمت الأسباب الموجبة لهذا القانون دواعي تشريعه   .تشكيلها"  تاريخ  من  أسبوعين  خلال  أعمالها  لتسيير  الداخلي  النظام  ووضع  القانون

 . ..".الإرهابية داعش عصابات ضد المقدسة  الحرب في حياتهم ضحوا  الذين المعركة ارس شهداء معاملات وانجاز الإسراع بالقول "بغية
 .240ص ،سابق مصدر ،حسين فال ميثم -116
  2011-11-14  بتاريخ  ( 4217)  العدد  رقم  العراقية  والمنشور في جريدة الوقائع  2011  لسنة  (30)  رقم  النزاهة  هيئة   جاء بقانون  -117

  المستلزمات   توفير  رئيسها  وعلى   ،الأدلة  وجمع  والتحقيق  التحري  وآلات  وأجهزة  العلمي  التقدم  وسائل  إستخدام  "للهيئة  -:منه  (12)  المادة
 .مرتكبيها" ملاحقة  أو منعها أو الفساد جرائم عن الكشف ميدان في إستخدامها ومتطلبات
 . الأدلة(  وجمع  الإجراءات  )قواعد  2005( لسنة  10)الملغاة( رقم )  العليا  العراقية  الجنائية   المحكمة  قانون  من(  57)  المادة  نصت  -118

 . "المحكمة  أمر  وحسب  الفضائيات  أو  الفيديو  بضمنه  الإعلام  وسائل  عبر  الجنايات  محكمة  إلى  مباشرة  الأدلة  تقديم  يجوز  : تقديم الأدلة ثانيا  "
  القواعد   هذه  من(  60)  المادة  عليها  نصت  كما   أو  مباشرة  الشهادة  تعطى  :أولا    الشهود  شهادة "  على  القواعد  هذه  من(  60)   المادة  نصت  كما
 من   وبغيرها  أو شبكة المعلومات   المرئية  بالوسائل  أو   بالتلفون  الشهود   شهادة  أداء  المحكمة  تقبل(  59)  المادة  من(  رابعا  )  الفقرة   تطبيق  وعند

 ..."،.الوسائل
مجلة المحقق الحلي للعلوم   ،ضوابط محاكمة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية العليا  ، د. محمد علي سالم ومينا ستار الحسيني  -119

 .81ص ،2009 ،السنة الخامسة ،العدد الاول ،القانونية والسياسية
 .193ص ،مصدر سابق ،غلاي محمد .د -120
 .63ص ،سابق مصدر ،سالم  عمر. د -121
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 28:  العدد

 
صــــوصــــا  بعد تطور الظاهرة الإجرامية، والتي نتج عنها زيادة كبيرة في عدد القضــــايا المعروضــــة أمام القضــــاء سا   خ

 .(122)شكل عبئا  على كاهل المحاكم، وأصبح البطء في الإجراءات مشكلة تعاني منها كثير من دول العالم 
ــلحـة المجتمع تكمن في التعجيـل بإنزال العقـاب في من يعبـث صــــــــــــ ــتقراره، فكلمـا كـان أنزال    إنه م دمنـه وإســــــــــــ

ــريعـا  وأقرب زمنـا  إلى زمن إرتكـاب الجريـمة كلمـا كـانـت الفـائـدة المرجوة منهـا أكثر فـاعليـة، لأن   العقوبـة بالجـاني ســــــــــــ
ذلك يساعد في تمكين باقي الأفراد في أن يوازنوا بين فعل الجريمة وإيلام العقوبة، لذلك ينبغي عدم إطالة الوقت 

 .(123)ل في الدعاوى الجزائية مع مراعاة مختلف الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية للمتهم اللازم للفص
صـــول على الأدلة، وبالتالي الوصـــول إلى الحقيقة، وتحقيق   ــاعد في الح كما أن ســـرعة الإجراءات وكما مر تسـ

ــلحة في  صــــــــــ ــمن أن من ينتهك الحكم العادل الذي يطمئن أطراف الدعوى والمجتمع تحديدا  الذي له م أن يضــــــــــ
القانون يعامل ويحاكم طبقا  للقانون، وسا لاشك فيه أن سرعة الإجراءات من شأنها تدعيم المصلحة الإجتماعية  

 .(124)بتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا  في حالة أدانة الجاني 
صـــــــل بين حدوث الجريمة و  توقيع العقاب، ففرس هيبة  إنه الرأي العام يتأثر بشـــــــكل مباشـــــــر بالزمن الذي يف

ــاس  ــعور والإحســ القانون عن طريق تطبيقه يعزز الثقة بالقانون، ولكن كلما طالت الإجراءات وتباطأت زاد الشــ
دن العقاب لن يقع، فالرأي العام لا يهتم بالعقوبة قدر اهتمامه بالجريمة، ومع مرور الوقت ســـــــينســـــــى الناس أن 

ــيطبق، وتظل الجريمة قا ئمة في أذهانهم، ويتزايد لديهم الأحســــــــاس دن الجرم قد مر دون عقاب، هناك عقابا  ســــــ
ــه بالثقة والأمن، سا يولد رد فعل إجتماعي متمثلا  بالتشــــجيع على  ــاســ ولاشــــك أن ذلك يخلع من المجتمع إحســ

ل بين  الإنتقام الفردي، والتمادي في إرتكاب الجرائم، وهنا تأتي ســــرعة الإجراءات الجزائية لتضــــيق الوقت الفاص ــــ
 .(125)الجريمة والعقاب 

إذن فســــــــــــرعة الإجراءات تبعد الرأي العام عن هواجس الشــــــــــــك والريبة في تطبيق القانون، ويعيد ثقتهم في 
مرفق العدل عن طريق تضــييق الوقت الفاصــل بين وقوع الجريمة والعقاب عليها، كما أن الجاني هو أحد أعضــاء  

صـــــــــــــلحة في إعادته  صـــــــــــــلحة المجتمع من  المجتمع، وبالتالي هناك م مواطنا  صـــــــــــــالحا  إليه في أقرب وقت سكن، فم
صــــــــــــلحة المتهم، ولتحقيق ســــــــــــرعة دمجه بالمجتمع لابد من تيســــــــــــير الإجراءات، أما الإخلال حقه في ســــــــــــرعة   م

صــــــــــلحة المجتمع في حســــــــــن ســــــــــير العدالة الجنائية   ، وبالتالي فأن الجزاء الســــــــــريع يعيد (126)الإجراءات يخالف م
 نينة التي أختلت بسبب إرتكاب الجريمة خصوصا  إذا كانت شديدة الجسامة.للمجتمع الطمأ
 الخاتمة

 دراســــة - الجزائية العقوبات تنفيذ ســــرعة على  وأثرها الاجرائية  القواعد) موضــــوع دراســــة من  إنتهينا أن  بعد
 ومقترحات  إســــــــتنتاجات من  إليه  توصــــــــلنا ما  أهم  تتضــــــــمن  بخاتمة نوجزها أن   الضــــــــروري من  أصــــــــبح (  -  مقارنة
 :وكالآتي

 
 .10ص ،مصدر سابق ، جديدي طلال -122
 ،الإسكندرية  ،الحديث  الجامعي  المكتب  ،الأول  الجزء  ، أمني  منظور   من  الجريمة  مكافحة  في  التشريع   دور  ،يعيش  يحيى  محمد  عوس .  د  -123
 .69ص ،2006

 .261ص ،سابق مصدر ،قوراري محمد فتحية. د -124
 .61ص ،مصدر سابق ،د. عمر سالم -125
 .100ص ،سابق مصدر ،(والثاني الاول القسم)  الامريكي القانون في سريعة محاكمة في  المتهم حق ،غنام محمد غنام. د -126
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 أولًا: الإستنتاجات 

 الحكم اكتســـــاب  تســـــبق التي المراحل في  للمتهم  ضـــــمانة يعُد  فالأول، التســـــرع عن يختلف  الســـــرعة مبدأ إن  -1
  ضـــــمانة ومنها،  الأســـــاســـــية  المتهم  حقوق يحترم  المبدأ  فهذا. عليه  للمحكوم  كذلك  وبعدها  القطعية للدرجة
  الأسـاسـية وخصـوصـا   المتهم  لحقوق  هدر ففيه ذلك  من النقيض على فهو التسـرع أما.  الدفاع وحق ،البراءة
صـــــــلحة بين  الموازنة إلى يهدف  الســـــــرعة  فمبدأ، منها  الردع في العقوبة وغرس حقوقه بمراعاة عليه المحكوم م

 .الخاص
 دســتوريا    مبدأ   العقوبات تنفيذ في الســرعة مبدأ عد  على صــراحة  ينص لم  وإن   العراقي الدســتوري المشــرع إن  -2

  عناصـــــــــــر أهم أحد أن   وتعرفنا(،  عادلة  قانونية  محاكمة)  عبارة الى( خامســـــــــــا/19)  المادة في  أشـــــــــــار  إنه إلا
  من الغاية  بتحقيق  الســـــرعة مبدأ أركان   أهم أحد  تعد والتي،  الســـــريعة المحاكمة  هي  العادلة  القانونية المحاكمة
 .والخاص العام الردع وهو العقوبة

ــة إتجهت فقد  ونوعا    كما    الجرائم  عدد  لزيادة  نتيجة -3 ــياســـــ  التقليدية العدالة  من  بالانتقال  الحديثة  الجنائية  الســـــ
ــائية العدالة الى ــرع التي  الرضــ ــي  إجراءات من تســ ــرعة  التقاضــ ــرعة على ينعكس بما الإنجاز وســ  تنفيذ في الســ

 غايتها. وتحقيق العقوبة
ــمـان   من  لابـد -4 ــتنفـاذ  وإنتهـاءا    التحري  من  أبتـداءا    الجزائيـة  الـدعوى  مراحـل  كـافـة  في  المتهم  حقوق  ضــــــــــــ   باســــــــــــ

  يتعارضــــــــان  ولا العادلة  القانونية المحاكمة في  الرئيســــــــية  المبادئ من  هما الدفاع وحقوق البراءة  فمبدأ، العقوبة
 والمجتمع  الآخرين الدعوى أطراف الى  إضـافة  للمتهم حقو  فهي  عناصـرها أحد تعُد التي السـريعة المحاكمة مع
 .سواء  حدٍ  على

صـــب  النهائي للحكم وصـــولا    الإجراءات  إتخاذ في  الســـرعة أن  الدراســـة خلال  من ثبت -5 صـــلحة في ت   المتهم  م
 .عام بشكل والمجتمع والضحية

 والردع الخاص  بالردع  المتمثلة  لأغراضـــــــــــها  العقوبة تحقيق في  فاعلا   أثرا   العقوبات تنفيذ في الســـــــــــرعة  لمبدأ إن  -6
 .والعدالة العام

ــرعة أو  معقولة مدة خلال العقوبة تنفيذ  باســـــتيفاء  وإنتهاءا    التحري من أبتداءا    الإجراءات  إتخاذ إنه  -7  في  الســـ
  قسـوة معه  تسـاوى  ما  كثيرا    التي  الظلم صـور  من  صـورة هو العدالة في البطء وأن  التسـرع هي  ليسـت اتخاذها
 .ومرارة

 في الســرعة مبدأ  تبني طريق عن  القضــايا عدد وتراكم الجرائم عدد زيادة مشــكلة  الجزائية  التشــريعات  عالجت -8
 المحاكمات اصـــــــــول قانون   من(  د/134)  المادة ذلك  ضـــــــــمن ومن التنفيذ في والســـــــــرعة  الجزائية  الإجراءات

صـــــــل أن  القاضـــــــي على أوجبت التي الجزائية ،  بالتعويض  طلب  فيها يقع لم التي  المخالفات جرائم في فورا    يف
  المـــادة  في  الجزائي  بالأمر  الأخـــذ  وكـــذلـــك.  الجنح   محكمـــة  على  بإحـــالتهـــا  قرار  يتخـــذ  أن   دون   المـــال  برد  أو
  قــاعــة  في  مخــالفــة  أو  جنحــة  بارتكــاب  المتعلقــة(  أ/  159)  والمــادة،  المحــاكمــات  اصــــــــــــــول  قــانون   من(  205)

  للحرية  الســـــــالبة للعقوبات الفوري التنفيذ على  للنص  إضـــــــافة. الجلســـــــات بجرائم تســـــــمى ما وهي المحكمة
 .الغرامة وعقوبة
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 ثانياً: المقترحات

 طريق  عن(  273-267)  المواد  في  الواردة  بالعقوبات  النظر  إعـــــادة  الى  العراقي  المشــــــــــــــرع  من   مـــــل  -1
صــــــــورة أو بإخرى ومن   ،الإرهابية  المنظمات  إنتشــــــــار ظل في  الحال لواقع  ملاءمتها لعدم ،تشــــــــديدها وإرتباطها ب

 .حيث تأثيرها على سرعة التنفيذ
صـــــــــوصـــــــــا   الجزائية  المحاكمات  أصـــــــــول قانون   تضـــــــــمين   مل -2  مراحل من مرحلة  لكل الزمنية المدد  تحدد  ن

وتتم متابعة تطبيق هذه المدة من قبل الجهات القضــائية المعنية   ،العقوبة تنفيذ  لاســتيفاء  وصــولا   ،الجزائية الدعوى
 .بعدم ثبوت تقصير في حالة تجاوزها

  بالســـــقوف المتعلقة  والتعليمات  ،(23/8/1987) في( 669) رقم  المنحل  الثورة  قيادة مجلس  قرار  إلغاء -3
ــادرة الزمنية صــ ــتنادا  ال ــنة( 4) رقم له  اســ   ملاءمتها  لعدم المحاكماتق  اصــــول قانون  في  تعديل  وأصــــدار1987  لســ
ــبـة  زادت  أن   بعـد،  الراهنـة  المرحلـة  في  القـانوني  للواقع  هـذه  صــــــــــــــدور  بتـاريخ   عليـه  هو  عمـا  ونوعـا    كمـا    الجرائم  نســــــــــــ

 .التعليمات
صــــص  القضــــاء  بنظام العمل -4 صــــة  المحاكم  بنظام  والعمل  ،المتخ صــــ عن طريق تشــــكيل محاكم تختص    المتخ

 تنفيذ  ســــــــرعة على يؤثر بما  القضــــــــايا  حســــــــم  ســــــــرعة في  الفاعل  دورها لثبوت -كمحاكم النشــــــــر-بجرائم معينة 
 المعروضــــــة  للقضــــــايا  القضــــــاة  قبل من  الوقائع وصــــــف وتكييف  أخطاء  إرتكاب  وقلة ،الدقة إلى  إضــــــافة ،العقوبة
 .عليهم

 المصادر

  العربية المصادر

  القانونية الكتب أولًا:
العربيـة،    النهضـــــــــــــــة  دار،  1ط  ،1ج،  الجنـائيـة  الإجراءات  قـانون   شــــــــــــــرح،  طنطـاوي  حـامـد  إبراهيم.د -1

 بدون سنة طبع.القاهرة، 
 دار( مقارنة  دراسـة)  الجنائية المحاكمة مرحلة في  للمتهم  الدسـتورية  الضـمانات، البدري حامد أحمد.د -2
 .2002، القاهرة، العربية النهضة
 .2006 القاهرة، ،الشروق دار، الدستوري الجنائي القانون ، سرور فتحي أحمد.د -3
، العربية  النهضــة  دار، 1ط،  الجنائية العقوبة توقيع  قضــائية،  الســلام عبد الدســوقي أحمد  انوســنس.د -4
 .2005، القاهرة
 دار، 1ط(، مقارنة دراســــة) الأحداث رعاية قانون  في  الجنائية  الســــياســــة،  اللطيف عبد  منذر براء.د -5
 .2009، عمان ، والتوزيع للنشر الحامد
ــرح،  اللطيف  عبد  كمال  منذر براء.د -6 ــول قانون   شـــ ــر الحامد  دار، 1ط، الجزائية  المحاكمات  أصـــ   للنشـــ

 .2009،  الأردن  -والتوزيع،عمان 
 .1977 الإسكندرية، ،المعارف منشأة، وتحليلا   تأصيلا   الجنائية  الاجراءات،  نام رمسيس.د -7
 .1971،المعارف منشأة، الجنائي للقانون  العامة النظرية،  نام رمسيس.د -8
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صــــــــــري التشــــــــــريع في  الجنائية  الإجراءات  مبادئ، عبيد رتوف.د -9 ، العربي  الفكر دار، طبعة  بدون ،  الم
  .2006، القاهرة
ــردار -10 ــمانات،  عزيز علي ســــ ــة)  للمتهم العادلة المحاكمة  ضــــ ــريعة  مقارنة  دراســــ  دار(، الاســــــلامية  بالشــــ
 .2010 القاهرة، ،القانونية الكتب
  الأردن،  -عمان  ،والتوزيع للنشــــــــــر الحامد  دار، 1ط، عليه  المجني حقوق،  العجرمي جميل ســــــــــعيد.د -11
2012. 
ــريف.د -12 ــيد شــــــ ــرعة في  الحق، كامل  ســــــ ــة  دار ،1ط،  الجنائية  الإجراءات  ســــــ   القاهرة، ،العربية  النهضــــــ
2005. 
 المحاكمات  أصـول قانون   ملائمة مدى،  الجنائي  القانون   في أحاث، الأسـدي الجابر الله عبد  ضـياء.د -13
 .2014، بيروت، والأدبية الحقوقية زين مكتبة، الانسان  لحقوق الدولية للمعايير  العراقي الجزائية
، الاولى  الطبعة،  الجنائية الدعوى  تحريك في  الجريمة من  المضــــــرور حق،  الرشــــــيدي أحمد الســــــيد  طه.د -14

 .2010 القاهرة،  ،العربي الفكر  دار
  المدة  القصـيرة  للحرية  السـالبة  لعقوباتا، الجواد عبد أمين  أشـرف و  الجواد عبد علي عبادي  عادل.د -15
 .2006، والتوزيع للنشر العالمية  الدار، 1ط، وبدائلها
ــلطة  المتهم أعتراف، المازمي الرحيم عبد  الرزاق عبد.د -16 ــات،  تقديره في المحكمة  وســ   دار ،  قانونية دراســ

 .2011، دبي شرطة أكاديمية نشر
 الفقه في المحاكمة  قبل ما مرحلة،  الجنائية  الإجراءات في الانســان  حقوق،  محســن محمد  العزيز عبد.د -17

 .2012، القانونية الوفاء مكتبة، الاولى الطبعة(، مقارنة دراسة) الوضعي  والقانون  الاسلامي
ــر  الحـامـد  دار،  1ط  الجنـائيـة  الاجراءات  قـانون   في  عليـه  المج   حق،  الحكيم  محمـد  الله  عبـد.د -18   للنشــــــــــــ
 .2012  الأردن، –عمان  ،والتوزيع
 .1997،القاهرة، العربية النهضة دار، الجنائية  الإجراءات تيسير  و، سالم عمر.د -19
ــة  في  المتهم  حق،  الحــــديثي  فخري  عمر.د -20 ــاكمــ ــة  محــ ــة  دار،  3ط،  معقولــ ــافــ ــان   ،الثقــ  الأردن،  -عمــ
2010. 
 المكتب، الأول الجزء، أمني  منظور من  الجريمة  مكافحة في التشــــريع دور، يعيش يحيى محمد عوس.د -21
 .2006، الإسكندرية، الحديث الجامعي
، 1ط(، والثاني الاول القســـم) الامريكي القانون  في ســـريعة محاكمة في  المتهم حق، غنام  محمد غنام.د  -22

 .1993، القاهرة، العربية النهضة  دار
 .2002، عمان ، المقارن  والقضاء والقانون  الفقه في معمقة جنائية دراسات، السعيد كامل.د -23
 محمود دار، العادلة  الجنائية والمحاكمة القضـــــــــــائي  الاقتناع  تأســـــــــــيس، الجوهري  الواحد عبد  كمال.د -24
 .1999  الأردن، -عمان ،والتوزيع للنشر

 .2009، 1ط، الجزائية  الإجراءات في السرعة حق، العجيلي هامل لفته -25
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ــيد محمد.د -26 ــاركة  القانوني  الأطار،  الجاف رشـــــــــ ، 1ط، الدولية  الجنائية  الإجراءات في عليه المج  لمشـــــــــ
 .2015 بيروت، -لبنان  ،الحقوقية الحلبي منشورات
ــة  دار،  الجنــائيــة  الــدعوى  في  عليــه  المج   مفهوم،  العــال  عبــد  اللطيف  عبــد  محمــد.د -27 ،  العربيــة   النهضـــــــــــــ
 .2006، القاهرة
 التعاون  ودعم  الجنائي القانون  تطوير واتجاهات  المعاصـرة  الجنائية السـياسـة،  فرج عبداللطيف محمد.د -28
 .2013،  طبع مكان  أو طبعة بدون ، الدولي

 والدســـــــــــتور الدولية  المواثيق ضـــــــــــوء في  الجنايات  محكمة أمام المحاكمة اصـــــــــــول، درويش  فهيم محمد  -29
 .2007، القاهرة، العربية النهضة دار،  1ط، والقانون 
 .2008، القاهرة، والدولي الوطني الصعيدين على الجريمة ضحايا تعويض، حسن محمود نبيل.د -30
 الجامعية والاطاريح  الرسائل  ثانياً:

  كلية،  ماجســـــــــــتير  رســـــــــــالة،  الجزائري التشـــــــــــريع في الجزائية  الإجراءات في  الســـــــــــرعة، طلال جديدي -1
 .2012، الجزائر جامعة -الحقوق
 الحقوق  كلية،  دكتوراه أطروحة، المحاكمة مرحلة في  للمتهم  الدســـــــــتورية  الضـــــــــمانات، بولحية  شـــــــــهيرة -2
 .2016، بسكرة خيضر محمد جامعة -السياسية والعلوم
  إلى مقدمة  دكتوراه أطروحة(،  مقارنة  دراســـــــة) المتهم  إســـــــتجواب،  الســـــــعدون   الهادي عبد  المجيد عبد -3
 .1992، بغداد جامعة -القانون  كلية
 العلوم في ماجســــــتير  رســــــالة، الســــــعودي  النظام في  الســــــريعة المحاكمة مبدأ، الدويش  بندر  بن جدما -4

 المملكة العربية الســـــــــعودية،  -الرياس ،الأمنية للعلوم العربية  نايف جامعة -العليا الدراســـــــــات  كلية،  الاجتماعية
2010. 
  أبي جامعة،  الســـياســـية  والعلوم الحقوق  كلية،  دكتوراه أطروحة،  عادلة محاكمة في  الحق، محمد مرزوق -5
 .2016، تلمسان  بلقايد  -بكر

  كلية  الى مقدمة  ماجســـــــتير  رســـــــالة، الجزائية الدعوى  إجراءات في  الســـــــرعة حق،  حســـــــين فال  ميثم -6
 .2011، المستنصرية الجامعة – القانون 
ــليمان  وعدي -7 ــرعيّة،  علي  سـ ــتثنائية الظروف  في  الإجرائيّة  الشـ ــة)  الإسـ  دكتوراه أطروحة(، مقارنة  دراسـ
 .2007، بغداد جامعة -القانون  كلية  الى مقدمة

  القانونية الملات ثالثاً:
  التحقيق  مرحلة  في  الاجرائية المدد، الحسـيني علي محمد علي وعمار  الجبوري شـكطي  صـال سـعد.د -1

 .(18) السنة(، 57)  العدد(،  16) المجلد، للحقوق الرافدين مجلة،  الابتدائي
 مجلة، -7-  طالب أبي  بن  علي  للأمام  القانوني  الفكر في الســــجين حقوق،  عمران   ســــعد  علي.د -2
 السادس. العلمي المؤتمر بوقائع الخاص العدد، الجامعة الاسلامية الكلية
ــان  جـامعـة،  الحقيقـة  مجلـة،  معقولـة فترة  خلال  المحـاكمـة إنهـاء  في  الحق،  محمـد  غلاي.د -3  العـدد،  تلمســــــــــــ

(37  ،)2016. 
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 مجلة(،  والثالث  الثاني  القسم)  الامريكي القانون   في  سريعة  محاكمة في  المتهم  حق،  غنام محمد  غنام.د -4
 .عشرة السادسة السنة،  والرابع الثالث العدد، الكويتية الحقوق
  النظــامين  في  مقــارنــة  دراســـــــــــــــة:  معقولــة  مــدة  خلال  محــاكمــة  في  المتهم  حق،  قوراري  محمــد  فتحيــة.د -5

 .الثلاثون  السنة، الثالث العدد، الكويتية الحقوق مجلة، واللاتيني  الانجلوأمريكي
 الاتحادية المحكمة  أمام  الجمهورية رئيس محاكمة ضــــــوابط، الحســــــيني ســــــتار  ومينا ســــــالم علي محمد.د -6
،  الخامســة  الســنة، الاول العدد كلية القانون،  -جامعة بابل  ،والســياســية  القانونية للعلوم  الحلي المحقق  مجلة، العليا

2009. 
ــيـة  الفوريـة  المحـاكمـات،  بـك  فتحي  محمـد -7  القـانون   مجلـة،  الجلســـــــــــــــة  في  عليـه  المج   القـاضــــــــــــــي  ونفســــــــــــ

 .1941، عشرة الحادية السنة، الاول العدد، والاقتصاد
صـــيةال  من نموذج  الجنائية  القضـــايا في النفســـي  الفحص، فتحي  محمد.د -8  القانون  مجلة،  الســـيكوبائية  شـــخ

 .والعشرون  السادسة السنة، والثاني الاول العدد، والاقتصاد
 العراقية القوانين رابعا:

 .2005 لعام  العراقي الدستور -1
 .1987 لسنة( 669) رقم( المنحل) الثورة قيادة  مجلس قرار -2
 .المعدل1969 ( لسنة111) رقم العقوبات قانون  -3
 المعدل.1971( لسنة 23) رقم الجزائية المحاكمات اصول قانون  -4
 .1983 لسنة( 76) رقم  العراقي الأحداث رعاية قانون  -5
 .2005 لسنة( 10) رقم( الملغاة) العليا العراقية الجنائية المحكمة قانون  -6
 . 2008 لسنة( 17) رقم الداخلي الأمن قوى محاكمات أصول قانون  -7
( 20) رقم  الإرهابية والعمليات العسـكرية والأخطاء  الحربية  العمليات  جراء  لمتضـررينا  تعويض قانون  -8
 .2009 لسنة
 .2011 لسنة( 30) رقم النزاهة هيئة قانون  -9

 .2016 لسنة( 18) رقم العراقي الجزائية المحاكمات أصول قانون  تعديل قانون  -10
 .2017 لسنة( 49) رقم النافذ العراقي العام الإدعاء قانون  -11
 .2016 لسنة( 22) رقم العسكري الجزائية المحاكمات اصول قانون  -12
صــــــابات ضــــــد الحرب شــــــهداء  تضــــــحيات تخليد قانون  -13   معاملاتهم  انجاز وتســــــريع  الارهابية داعش ع
 .2017 لسنة( 81) رقم بجرحاهم الفائقة والعناية

  والاجنبية العربية القوانين: خامساً 
 .1971 المصري الدستور -1
 .2012 المصري الدستور -2
 .1950 لسنة 150 رقم المصري الجنائية  الاجراءات قانون  -3
 .1937 لسنة 58 رقم المصري العقوبات قانون  -4
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 .الفرنسي العقوبات قانون  -5
 .الفرنسي الجنائية  الاجراءات قانون  -6

  الدولية والاعلانات المعاهدات: سادساً 
 الانسان. لحقوق العالمي  الاعلان  -1
 والسياسية. المدنية للحقوق الدولي العهد -2
 الانسان. لحقوق الاوربية الاتفاقية -3
 الانسان. لحقوق الافريقي الميثاق -4
 .1998 يوليه /تموز17 في روما في المعتمد الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام -5
 الفرنسي. الجنائية  الاجراءات قانون  -6
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